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 نور الهدى كرموز -

 :لجنة المناقشة
 الصفة الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا أستاذ محاضر سوداني نور الديند/ 

 مقررامشرفا و  أستاذ مساعد بوشامة فائزةأ/ 

 مناقشا أستاذ مساعد كوثر قنطارأ/ 

0200 يليةجو دورة 

ن الحقوق المالية للموظف العام في القانو

 الجزائري



 

 
 الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية الحمد لله

 باختتام هذا العمل المتمثل في مذكرة التخرج

 حفظهما الله والديّ العزيزينأهدي هذا الإنجاز إلى 

 أسامة ووائلإلى أخواني الأعزاء 

 التي ساندتني ولا تزال العائلة الكريمةلكل 

لى كل من ساهم من قريب   أو بعيد في إنجاح هذا العملوا 

 فائزة بوشامةوأخص بالذكر الأستاذة الفاضلة 

 أتمنى أن يكون هذا العمل نبراسا وقنديل ضياء في طريق حياتي الدراسية والمهنية.

 

يقأميرة بوبر                                                    

 الإهداء



 الإهداء 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم بسم الله  

مرهماهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمان حفظهما الله وأطال عأ   

سكنها فسيح جناتهأإلى جدتي العزيزة رحمها الله و   

ى هدا التي أشرفت عل بوشامة فائزةوأتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة 
 المجهود المبذول

وصلت له اليوم إلى كل من كان له الفضل لما  

 

توبي إكرام                                           

 
  



 

 

 الإهداء
 

المعرفة إلى سندي الذي لا حصد الأشواك ليمهد لي طريق العلم و  إلى من
ا الإهداء أبي أطال الله بقائه وألبسه ثوب الصحة والعافية يميل، أخص هذ

 رد جميلهومتعني ببره و 
 أهدي له ثمرة غرسه.

طرزتها في أوراق الصبر و من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من إلى 
 ظلام الدهر، أمي الغالية أمد الله في عمرها بالصالحات.

 .خوتي وفقهم الله في مشوار حياتهمإلى إ
 و إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي.

  بوشامة فائزةوأخص بالشكر الأستاذة الفاضلة 
 على إشرافها وتوجيهها.

     
 كرموز نور الهدى                                    

 



 

 مقدمــــــــــة
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وتقع كامل لعامة في مجال الوظيفة العمومية ة ادار لإامانة أخلاقيات تكتمل في المسؤولية والأ     
قبل أن تكون حقا أو امتيازا لهم، هي خدمة وطنية  على من يكلفون بتحمل مهامها، المسؤولية
رية للخدمات الإدايوجه مسارها القانون، فالموظف وسيلة الإدارة في أدائها لدورها وتقديمها يحكمها و 

 ضمان سير المرافق العامة بانتظام. في إقامة المشروعات العامة و 
نصت أغلب الدول في دساتيرها على حياة المواطن، وقد  رة جزء لا يتجزأ منإذ أصبحت هذه الأخي

مثل السن عد التطابق مع الشروط القانونية أن التوظيف حق للجميع بتطبيق مبدأ المساواة ب
 ... الخالجنسية.و 

قد نصت ذي يتم إنجازه في هياكل الدولة والمرافق العامة التابعة لها، و العمل ال فالوظيفة العامة هي
يون في العموم على أن العمل المنجز يكون من طرف الموظفون 60/60لأمر من ا 2المادة 

لى الموظف امة دون التطرق إالإدارات العمومية فلا يمكننا الحديث عن الوظيفة العالمؤسسات و 
 دون موظف عام.  ةالعمومي ةلا وجود للوظيفالعام الذي يعتبر ركيزة المجال و 

 كل عون عمومي عين تعيينا صحيحا وذلك بمقتضى قرار إداري صادر عنفالموظف العمومي هو 
 السلطة الإدارية المختصة بالتعيين. 

هذه الخدمات بمثابة الواجبات س تعيين الموظف هو أداء المهام وتقديم خدمات للمواطنين، و أساو  
الإدارة. وبالتالي الواجبات تقابلها الحقوق إذ في  رسيمهعلى عاتق الموظف العام عند تالتي تقع 

مادية تتمثل في تصنيفها إلى حقوق  التي يمكنق يكتسب هذا الأخير العديد من المزايا والحقو 
في حقوق  حقوق معنوية تتمثلها، و مثل العطل والترقية وغير  اجتماعيةأخرى الحقوق المالية و 

 .وغيرها الاستقالةحق ان مثل الحماية الذاتية للموظف و حقوق الضمسياسية كالحق النقابي و 

 ةالعمومي ة، فالهدف الرئيسي للموظف عند التوجه للوظيفالحقوق تعتبر الحقوق المالية أهم هذهو  
هذه الحقوق المقابل المادي للخدمات  لعائلته، إذ تمثلتحقيق العيش الكريم له و و  هو كسب الرزق

 المقدمة من طرف الموظف فكما هو مقرر في القانون.

 كمقابل مادي للمهام المؤداة على أكمل وجه للموظف العام في راتب الأخيرةه ذهمثل توت
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التي تضاف إلى تنحصر في العلاوات تحفيزات و ل بالواجبات المقررة عليه قانونا، دون إخلاو  
إضافة للتعويضات الشاملة عن أي ضرر قد يطرأ على الموظف جراء قيامه بالأعمال الراتب 

 المتعلقة بمنصبه.

 :أهمية الموضوع

لكونه موضوع لعام في القانون الجزائري اتبرز أهمية دراسة موضوع الحقوق المالية للموظف     
كما أن الحقوق المالية  عملي يمس الموظفون العموميون الذين يمثلون طائفة كبيرة في المجتمع،

 من أهم الحقوق المرتبطة بالوظيفة، فهي تساعد على تحفيز الموظف لأداء أفضل خدمة.

 :أهداف الموضوع

ى لا يحتاج إلى حت، و للموظف العام المالية لحقوقا الإلمام بكافة من هذا الموضوع هوالهدف     
للنقص الذي يعتري الحماية القانونية لهذه لفت انتباه المشرع الجزائري ، و حقوقهبين له مرشد ي
 الحقوق.

 :الموضوع اختيارأسباب 

 إن اختيارنا لهذا الموضوع أو الدراسة يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية نجملها فيما يلي:    

لارتباطها اليومي بحياة المواطن  لوظيفة العمومية،ا في اهتمامنا بمجالفالأسباب الذاتية تكمن  
أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في حيوية الموضوع وأهميته من الناحية العلمية والعملية  والدولة.

 تحسين انتاجية الموظف وبالتالي وذلك لارتباطه بالموظف العام وحقوقه المالية التي تساهم في
  لتحقيق المصلحة العامة. ضمان حسن سير المرفق العام،

 الصعوبات: 

لقد واجهتنا بعض الصعوبات المتمثلة في ضيق الوقت، ومن جهة أخرى قلة المراجع    
 المتخصصة في المضوع.
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 منهج الدراسة:

الذي ظهر من خلال تحليل مختلف  ليالمنهج التحليالاعتماد على  بغرض توضيح الموضوع تم  
فمن خلاله نتعرف على النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى المنهج الوصفي 

 الحقوق المالية 

 :لإشكاليةا

وعلى هذا الأساس فإن موضوع البحث المتعلق بالحقوق المالية للموظف العام يطرح إشكالية    
؟ وهل وفق المشرع الجزائري العام حاجيات الموظف الماليةالحقوق إلى أي مدى تغطي  تتمثل في:
  ؟الحماية القانونية لهذه الحقوق في وضع

 وللإجابة على الإشكالية المطروحة تقتضي الدراسة تقسيم البحث على النحو التالي:

 : ماهية الحقوق المالية للموظف العامالفصل الأول
 حق الموظف العام في الراتب المبحث الأول:   
 : حق الموظف العام في التعويضات والعلاواتالمبحث الثاني   

 الحماية القانونية للحقوق المالية الفصل االثاني:
 : القواعد العامة للحقوق الماليةالمبحث الأول   
 الضمانات الأساسية لحماية الحقوق المالية. المبحث الثاني:   



 

 

 

 

 الفصــل الأول
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 ماهية الحقوق المالية للموظف العام  الفصل الأول: 

و مؤقتا يتحمل ارة العمومية سواءا كان متعاقدا أه الصفة في الإدذإن الموظف حين يكتسب ه    
له ضغوط في أداء عمله مجموعة من الالتزامات والواجبات الثقيلة التي قد تثقل كاهله وتسبب 

حداثا للتوازن بين الالتزامات للموظف العام مجموعة من الحقوق إ قر المشرعومراعاة لهذا الحال أ
 .موظف العامذات الطابع المالي لل حقوقالوالحقوق من بينها 

خدمة المؤداة من طرف لل مكافأةبر تفع الأول للتوظيف، فهي تعمن جهة الدا الماليةالحقوق تعد  
لكل موظف  ساسيالأالعامة، ومن جهة أخرى هي الضامن الوظيفة قطاع  لىإ بانتمائهالموظف أو 

 لمواجهة التكاليف والمتطلبات الأساسية للحياة.

مر هو ف العام عند تعيينه ففي نهاية الأيكتسبها الموظهم الحقوق المالية التي ذ يعتبر الراتب من أإ
 .لوحيد لحفظ كرامة الموظف من الفقرمورد رزق والمصدر ا

نه تترتب للموظف حقوق مالية أخرى تابعة للراتب الا وهي التعويضات والعلاوات والتي تقدم كما أ
 لأسباب معلومة ومختلفة بمناسبة مزاولة الخدمة.

 ا الفصل:سنتناول في هذ أكثروالتفصيل فيها ولمعرفة هذه الحقوق 

 المبحث الأول: حق الموظف العام في الراتب

 تحق الموظف العام في التعويضات والعلاوا المبحث الثاني:

 الراتبي الأول: حق الموظف العام ف المبحث

تعددت التسميات المستخدمة في الأنظمة التي تدرس الوظيفة العمومية بالنسبة لما يدفع     
لفظ راتب، وهناك من يستعمل للموظفين من أموال مقابل عملهم في خدمة الدولة، فهناك من يستعمل 

 ،بالأحرى حسب قطاع العمل أو جع الاختلاف هو محل أداء الخدمةن مر أر من حيث أجلفظ 
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محاولة التفرقة بين المصطلحين الا ان الاستعمال لهما في العديد من الأنظمة او الدول  وبالرغم من
 1.أصبح يفيد نفس المعنى وهو المقابل المالي دون تمييز بين أجر أو راتب

ويعتبر الراتب أهم حق مالي وهو بمثابة محور للوظيفة العامة التي يشغلها والذي يزيد سنويا وعادة 
الدورية المقررة لها، وهي حقوق تكاد ان تكون ثابتة وتؤدي للموظف العام بانتظام  بمقدار العلاوة

وبصفة دورية مع بداية كل شهر، بالإضافة الى تلك الحقوق فان الموظف العام يتلقى أيضا جملة 
 وسنتناول في هذا المبحث  2من التعويضات والمكافئات واللتان تختلفان باختلاف ظروف العمل.

 مفهوم نظام الرواتب في الوظيفة العمومية  الأول: المطلب

 طريقة حساب الراتب وكيفية دفعه الثاني: المطلب

 نظام الرواتب في الوظيفة العموميةالمطلب الأول: 

إن نظام المرتبات في الوظيفة العمومية يختلف تماما عن نظام الأجور في القطاع الخاص، فهو     
لعمومي بسبب المكانة العامة التي تحتلها الدولة في عالم الشغل يكتسي أهمية خاصة في القطاع ا

زداد بنيه وبين باعتبارها القطاع الذي يستقطب أكبر عدد من المستخدمين وحدة المنافسة التي ت
ن أم من خلالها خدمتها للمواطنين، و ن الموظف وسيلة الدولة البشرية التي تقدالقطاع الخاص، ولأ

مهام وظيفته يقتضي حصوله على بعض المزايا المالية كمقابل الخدمات التي تفرغ الموظف لمباشرة 
لحساب الدولة. من بينها الراتب ويندرج ضمن الحقوق المالية للموظف العام واستحقاقه له  هايباشر 

من تاريخ صدور تاريخ تعيينه ومباشرته للمهام بصفة موظف فعلي، وتكفلت المراسيم في تحديد 
 وسنتناول في المطلب الأول: الشبكة الاستدلالية للمرتبات الخاصة بالموظفين ونظام دفع رواتبهم.

 الأول: مفهوم الراتب  الفرع

 نظام تحديد الرواتب :الثاني الفرع
                                                           

دارة شؤون الموظفينفوزي حبيش، 1  .189، ص1991، دار النهضة العربية، بيروت,الوظيفة العامة وا 
، رسالة ماجيستير في الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، حقوق الموظف العمومي دراسة مقارنةأحمد سنة، 2

 .5002الجزائر، 
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 الأول: مفهوم الراتب الفرع

على  اتفقتتعددت التعريفات الفقهية منها حول الراتب ولكل تعريف مغاير للآخر إلا أن كلها      
الوظيفية والنفسية  النواحي من جميع الاستقرارأنه المورد الوحيد والأساسي للموظف، ويمثل عنصر 

وبذلك فهو أهم حق يتمتع به الموظف مقارنة ببقية الحقوق وباعتبار الراتب حقا ماليا  والاجتماعية
 مباشرا للموظف العمومي فإن مفهومه يختلف عن الحقوق الأخرى ذات الأثر المالي. 

 الراتب أولا: تعريف

فهو ول الحقوق التي ينتظرها الموظف لقاء العمل الذي يؤديه ويكرس له وقته يعتبر الراتب هو أ    
 .1الوظيفةمصدر رزقه الوحيد وتصرف الرواتب شهريا ويحدد مقدارها على أساس درجة 

 التعريف الفقهي .1

الفقهاء في تعريفاتهم للراتب، فلكل رأي مختلف فكرة جوهرية تختلف عن الأخرى ومن بين  اختلف
  نذكر ما يلي:التعريفات 

 2."ريا مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة"المرتب هو عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شه

 إن هذا التعريف قابل للنقد من عدة أوجه:

هذا التعريف يعطينا مفهوم بأن الراتب مقابل بدل مجهود عمل فقط وحسب هذا الأخير في  -
عند المرض أو العطل اشرة مهامه لأسباب مبررة قانونا الحالات التي ينقطع فيها الموظف عن مب

 إلا يتقاضى مرتبا.
يمكن للموظف ان يتقاضى راتب شهري دون انقطاعه كليا وتفرغه لخدمة الإدارة فقط بل خول له  -

المشرع وظائف أخرى كالأستاذ المحامي والطبيب المحاضر، فهما يمارسان مهنة إضافية إلى 
 مهنتهما الإدارية. 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم للموظف العام في التشريع الجزائري الحقوق الماليةبلقاسم نادية ومسعودي فاطمة، 1

 .6السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة، ص
 .595، ص1992، دار الفكر العربي، مصر، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنةالطماوي محمد سليمان، 2
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ستنتاجا من تعريفه بأن االعمل بضاعة تباع وتشترى كانت شائعة في القرون الوسطى  فكرة -
حين  الاقتصاديالمرتب مقابل الخدمة التي يقدمها الموظف للإدارة، وهو محل التاجر المتعامل 

 1.لقطاع الخاص في تعاملات الإدارةيخل ا

يتضمن مستوى من الحياة لائقا طبقا هو نصيب العامل أو الموظف في الدخل القومي يتحدد بما "
لعامل جر أو المرتب بمقدار ما يسهم به االحضاري لبلد ما، ويتفاوت هذا الأللمستوى الاقتصادي و 

 2."ل القوميخفي تكوين هذا الد

ساهم في لم يتطرق إلى مصير الراتب بعد إحالة الموظف على التقاعد بالرغم من أن الموظف لا ي
 ه الحالة.ذفي هتكوين الدخل القومي 

ن يتفرغ لها لتحمل أعباءها في نزاهة قائمة دون أن يتقاضى من الدولة عوضا عن ذلك و  كل وقته ا 
 .يتعين به في مواجهة أعباء الحياة

فالمرتب هو مبلغ من المال يتسلمه الموظف العمومي شهريا، هذا الأخير يختلف من موظف لآخر 
يقوم بها ومن المعروف أن الموظفين لا يتقاضون نفس الرقم  طبقا للدرجة التي يشغلها والوظيفة التي

وانما تسلم في بعض الأوقات ارقام أكبر وفي البعض الآخر أقل، وذلك لأن المرتب الأصلي الذي 
عانة غلاء  الاجتماعيةيحدده القانون يستقطع منه مبالغ وتضاف إليه مبالغ أخرى كالإعانة  وا 

 3المعيشة.

 

 

 
                                                           

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلية مي في التشريع الجزائريحقوق الموظف العمو صبرينة قنيفي، 1
 . 11، ص5012/5016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة,

لمطبوعات الجامعية، ، ديوان االنظرية العامة للأجور والمرتبات دراسة مقارنة بين النظام الرأسمالي والاشتراكيحمادة محمد شطا، 2
 .88، ص1985الجزائر,

 .42، 48حمادة محمد شطا، المرجع نفسه، ص3
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 للراتبالتعريف القانوني  .2

المتعلق  12/09/5006المؤرخ في  06/04من الأمر رقم  45نص المشرع الجزائري في المادة     
 .1بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بأن "للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب"

اضاه ولم يتطرق إلى تعريفه صراحة إنما اتفقت النصوص التشريعية على أنه مقابل مالي يتق    
 66/144الموظف مقابل العمل الذي يؤديه. بالنسبة للتشريعات التي نظمت الوظيفة العمومية الأمر 

والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل  1966جوان  5المتعلق المؤرخ في 
عامل، لاسيما المتعلق بالقانون الأساسي العام لل 1998أوت  2المؤرخ في  98/15القانون  والمتمم.

المتضمن للقانون  1982مارس 54المؤرخ في  82/29المرسوم  منه. 186الى 180المواد من 
المتعلق بالقانون الأساسي  06/04الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية، الأمر 

 للوظيفة العمومية.

أداء واجبه  لموظف في الراتب بعدلم تضع تعريفا واضحا للمرتب بينما كانت تشير الى أحقية ا    
قسام أصناف، أات التي تخص الراتب من مجموعات و لى مختلف التصنيفإالوظيفي، كما أشارت 

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواد  45دة الماومن خلال  ودرجات وأرقام استدلالية.
المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام  09/408من المرسوم الرئاسي رقم  9، 6، 8

المقابل المالي الذي يدفع للموظف العام بعد أداء  :رفع رواتبهم نستنتج التعريف التالي الراتب هو
مستوى الخدمة والذي تحددها القوانين واللوائح وفق شبكة استدلالية للرواتب تصنف الموظفين حسب 

التأهيل، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة بظروف كل وظيفة بحيث يضمن هذا المقابل مستوى 
 معيشي لائق.

 قرار هناكبعد البحث في اجتهادات مجلس الدولة الجزائري والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا 
عن مجلس الدولة في  5050جوان  58الصادر بتاريخ  4998واحد يدل على الراتب، القرار رقم 

متى ثبت في قضية ... التمهين، حيث جاء فيه انه"قضية )ب.ح( ضد مدير مركز التكوين المهني و 

                                                           
 .5006 ، سنة88، الجريدة الرسمية، رقمالمتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 12/09/5006المؤرخ في 06/04مر الأ1
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جر يستفيد من أي ا أنالحال أن المستأنف لم يؤدي عملا في الفترة التي يطالب بها، فانه لا يمكن 
 1"ز...ولا أي امتيا

الراتب مقابل للعمل المؤدى، وعليه خلال  فالملاحظ أن القضاء قد أخذ نفس منحى المشرع في
التعاريف السابقة وموارد بالنصوص القانونية والتنظيمية يمكن القول بأن الراتب:" مبلغ نقدي يتقاضاه 

 2الموظف شهريا طبقا للأحكام القانونية التي تنظمه وهو مقابل أداء الموظف لواجباته القانونية ".

 ثانيا: خصائص الراتب

له  ن تكونـأمن حقوق الموظف العام لذلك لابد وحق جوهري ز الراتب عنصر ممييعتبر     
 يين:لعنصرين التالليه فاإا ما سنتطرق ذخصائص تحكم نظام الرواتب، وه

 ىقاعدة العمل المؤد .1

ويقصد بالعمل المؤدى التقيد  لا بعد العمل المؤدىإحساب الموظف لن الراتب لا يدفع إ     
ة منذ السابق خلال اليوم وهي قاعدة معروف ىالقانونية المفروضة عليه حتى ولو لم يؤد لتزاماتبالا

 3المرفق العام. ستمراريةايضمن  نأبد ن الموظف لافي نصوص المحاسبة لأ

أو توقف غير شرعي عن العمل يعد  إضرابو أن أي غياب مبرر إه القاعدة فذه واستثناءا على    
 45طبقا للمادة  يها الموظف من راتبهالتي لم يعمل ف مالأيا أجور قتطاعاعملا غير مؤدى ومن ثم 

من المرسوم الرئاسي  8المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة  06/04من الأمر 
المتعلق بالقانون الأساسي والمحددة للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  09/4084رقم 
 هم.  رواتب

 
                                                           

 .58/6/5005، ليوم 1، العدد مجلس الدولة، المجلة القضائية، 4998القضية رقم 1
 .448، ص5008، دار هومة، الجزائر,نظام الموظفين في القانون الجزائريبوطبة مراد، 2

3ESSAID TAIB, Droit de la fonction publique, Edition distribution Houma, Algérie, 2003, p290. 
الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، الجريدة ، المحدد للشبكة 59/09/5009المؤرخ في  09/408المرسوم الرئاسي رقم 4 

 .40/09/5009، بتاريخ 61الرسمية، العدد 
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 قاعدة عدم الجمع بين الوظيفتين .2

تجاه وظيفته ويتفرغ لها بشكل كلي ولا ان الموظف مطالب وملزم بأن يكرس كامل وقته لأداء واجبه إ
ا الأخير تجاري ذهخر بنية الربح سواء كان آيمكن له الجمع بين وظيفتين أو وظيفة ونشاط إضافي 

 06/04من الأمر  84نص عليها القانون في المادة  ستثنائيةالا في حالات إأو صناعي أو خاص 
حيث نصت على:" يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا يمكنهم 

 ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

أن يكون موظف في إدارة عمومية وما يمارس النص يمنع منعا باتا على الموظف وتطبيقا لهذا 
ذ أن الأصل ان الموظف يجب إطا غير النشاط الموكل إليهم ويتقاضى عليه راتبا ثانيا إضافي نشا

 أن يتقاضى راتبا واحد ولا يجمع بين وظائف ومرتبات عدة.

تخصصهم ايطار خاص يوافق  وغيرهم في ة مهام التكوين والتعليم والبحثه القاعدذويستثنى من ه
يمكن للموظف أن يمارس نشاط تعليميا وبحث علمي إذا رخصت  88في المادة  والمنصوص عليهم

لا يؤثر هذا النشاط على مهامه أ( ساعات وعلى 06له الإدارة التابع لها في ذلك وفي حدود ستة )
يضع رتبته أو  ألاعمال العلمية والأدبية أو الفنية شريطة ن للموظف الحق في الأالأساسية كما أ
 ن الإدارة الوصية.لا بترخيص مإصفته الوظيفية 

 ثالثا: استحقاق الموظف للراتب

يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه وذلك على أساس أن الراتب 
رار التعيين وهدا وفقا للشكل الموظف العام لراتبه بصدور ق ستحقاقاوبالتالي يقتضي  1.مقابل العمل

على أن يتم الالتحاق  06/04مر من الأ 80والمقررة في نص المادة  جراءات المرسومةوالا
 بالوظائف العمومية عن طريق:

 المسابقة على أساس الاختبار. -

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم الحقوق المالية للموظف في الجزائرفايزة هامل فراح، 1

 .11، ص5018/5012السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين. -
 الفحص المهني. -
في القوانين  التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعو تكوينا متخصصا منصوصا عليه -

 الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

ويكون التعيين في الوظيفة بموجب قرار إداري صادر من الجهة المختصة بإصداره، وضرورة 
 اختصاص الجهة المختصة يترتب عنها اثار منها: 

نتجا إذا صدر القرار من الجهة المختصة بذلك يكون قرار التعيين خاليا من العيوب فهو صحيح م -
 لأثاره القانونية وبالتالي استحقاق الموظف للراتب.

في حالة عدم اختصاص الجهة بالتعيين يصبح القرار الذي تصدره غير مشروع وقابل للطعن  -
 فيه.

في حالة عدم مشروعية القرار أو عدم وجود أي شخص يشغل المنصب خلال هذه المدة هو موظف فعلي 
حماية للغير أعطى المشرع للشخص صفة الموظف وأعطى لمهامه واقعي لكن غير موجود قانونا، لذا 

 الصفة القانونية.

تلك الواقعة المادية  يقصد بالتنصيبو ويجب على الموظف الذي يعين حديثا أن يلتحق بمنصبه، 
التي يثبت من خلالها خضوع المعني في الوظيفة أمام الجهة الإدارية للتوقيع على محضر تنصيبه 

 أثرها في حساب الراتب ومدة التربص.ولهده الواقعة 

أن: "يعين جراء بنصها على تعلق بالوظيفة العمومية هذا الإمال 06/04مر من الأ 84وتوضح المادة 
وأضافت في فقرتها الثانية "غير أنه  ."تبة للوظيفة العمومية بصفة متربصكل مرشح تم توظيفه في ر 

ببعض الرتب  لتحاقللالوبة للمؤهلات العالية المطيمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا 
 .على الترسيم المباشر في الرتبة"

فلا يكفي لكي يستحق الموظف لراتبه الشهري أن يتواجد فعليا في مقر عمله بل يجب أن  وعلى ذلك
لى أبعد من إالوظائف المطابقة لمنصب عمله الذي عين فيه وذهب الاجتهاد القضائي  يايمارس فعل

، لكنه إذا كان متواجدا فعلا في مقر عملهإلا ذلك حيث اعتبر الموظف أو العامل لا يستحق الأجرة 
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صدور قرار التعيين وفق الشكل ا يقتضي استحقاق الموظف العام لراتبه ذلم يمارس فعلا وظائفه، له
 1جراءات القانونية.والا

المحيطة بتخصص المنصب الذي سيشغله وبإدماجه فنجاح المترشح في أداء عمله مرهون بالظروف 
 و أكثر:ألعمل المادي ثلاث حالات قانونية في وظائفه الجديدة وترتبط بهذا ا

 حق الموظف في الأجر بناء عل مبدأ القيام بالخدمة الذي يجسد محضر التنصيب في الوظائف. -
م القانون الأساسي احكأوبالتالي بخضوع العون لجميع  السريان الفعلي لأحكام قرار التعيين -

 من تاريخ تنصيبه. نطلاقااللوظيفة العمومية 
بالتالي و بالمنصب الذي خصص له يعتبر سببا مبطلا لقرار التعيين  لتحاقالاالعون عن  متناعا -

 عدم استحقاق الراتب.
ذا انقطعت إالموظف والإدارة قائمة، فية بين الموظف لراتبه بقاء العلاقة الوظيف ستحقاقايقتضي  -

ذا صرف الموظف بعد انقطاع هده الرابطة صرف كمكافأة وليس  لأي سبب انقطع الراتب فورا، وا 
 2كراتب.

 الفرع الثاني: نظام تحديد الرواتب

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالنظام  156و 118و 8تطبيقا للمواد    
الذي يحدد  09/5009المؤرخ في / 09/4083أ المرسوم الرئاسي رقم نشودفع الرواتب، أالجديد 

الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. هذه الحقوق التي أقرها القانون للموظف 
باعتبار وظيفتها الاجتماعية والمهنية فهي من ناحية أخرى تعمل على تحفيزه على الأداء الجيد 

نقاصا من وضعه إلا يعد ا  و  حترامهااو تطوير مهارته فيتعين على الإدارة تحقيق شرط الوفاء بها و 
ا ذمام همن المهم جدا أن نقف أ .الإدارة نحو الموظف لتزامإخلالا باالقانوني ومركزه المالي وبالتالي 

ك تحديد كتلة العنصر المهم والذي يعني الكثير للموظف العام خصوصا من حيث السلطة التي تمتل
الأجور أو المرتب في الوظيفة العامة  وحتى في النشاط الخاص ,ذلك أن نظام المرتبات في مجال 

                                                           
 .180، ص 5010، دار هومة، الجزائر ,الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية ،هاشمي خرافي1
 .115هاشمي خرافي، المرجع السابق، ص2
 ، المرجع السابق.09/408الرئاسي رقم  المرسوم3
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الوظيفة العامة هو الصورة المقابلة لأجر في النشاط الخاص  بل هدا الأخير هو الأسبق في الظهور 
أصبح للدولة رجال  ،الدولة إلىالأمير  اختصاصاتأجزاء من  نقلبتا, وظل الأمر هكذا حتى 

كتسب إيسيرون هذه المهام لحساب المصلحة العامة, وبالتالي يؤجرون من الخزانة العامة وبهذا وحده 
 الأجر الخاص صفة العمومية وسمي مرتبا ثم حدث الانفصال في النظامين.

 اديد وبناءوالتكتل النقابي قد لعبا دورهما في تقارب وتلاقي النظامين من ج جتماعيالالا أن المد إ
خر وليس هذا وحسب بل توحدت مظاهر النظامين على ذلك أصبح كل من النظامين مؤثر على الآ

 1جتماعي.خصوصا في مناقشة قضية الحد الأدنى والأجر الإ

 أولا: نظريات تحديد الراتب 

لها لى عوامل موضوعية واقعية إالتقليدية منها أو المعاصرة، بالإضافة  ءااسو ظهرت عدة نظريات 
الأثر البالغ في نظام المرتبات العمومية والمترتبة بظروف تكوينه وامام تعدد نظريات تحديد الراتب 

 نذكر منها ما يلي:

 نظرية حد الكفاف .1

ه النظرية أن ثمن العمل يتوقف على كفاف ذيدية لصاحبها "ريكاردو"، تفترض هوهي نظرية تقل
لتغذية وكساء العامل وأسرته وتمثل ما يتكفله المجتمع  العامل، فالأجور تتساوى بمقدار السلع الازمة

وأسست هذه النظرية على أن رفع مستوى العامل 2من أجل تمكين العمال من البقاء وتخليد جنسهم.
 نخفاضالى إا زيادة لعرض العمل الذي يؤدي بدوره ذه يعني التكاثر اللانهائي، وفي هبزيادة أجر 

لى النقد على أساس أن حد إه النظريات ذفاف. وتعرضت هد حتى يثبت عند الكالأجر من جدي
الجافة للنظام  ستغلاليةالاالعمال، وهو تعبير عن الطبيعة  ستغلاللاالكفاف هو مجرد تبريرات 

 الرأسمالي. 

 

                                                           
 .141 السابق، ص حماد محمد شطا، المرجع1
 .144 شطا، المرجع نفسه، صحماد محمد 2
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 نظرية المساومة الجماعية .2

ه النظرية تنسب لصاحبها "ماركس "وهو من المعارضين لنظرية حد الكفاف، وتعتمد نظريته ذه
المساومة الجماعية على أساس أن تكتل العمال يزيد من قدرتهم على الصمود وبالتالي القدرة على 

 المساومة الجماعية لأنها أكثر ضمانا وأكثر قدرة من المساوم الفردي. 

جر ن الاقتدار بين الأية النقابة في نظام العمل المأجور وربطت بكثير مأبرزت هده النظرية أهمو 
يضمن مستوى المعيشة  جتماعياسعار، وكشفت عن وجود حد أدنى اجري وعلاقته بالأرباح والأ

به جميع الدول المتقدمة، في ميدان  أخدتوالتطور الاقتصادي والحضاري لبلد ما، وهو ما  يتلاءم
 1خاص فقط، بل وفي المرتبات في الوظيفة العامة كذلك.الميدان الي الأجور ف

 في تحديد الرواتب ةثانيا: العوامل المؤثر 

احتسابها، وهناك عوامل أخرى عديدة لا  لسياسة الدولة دورا مهم في تحديد الرواتب والأجور وكيفية
 أهمها: عند تحديد مستويات الأجور و  تبارعالان تؤخذ بعين بد أ

مستوى كلفة المعيشة السائدة ومدى ارتفاع أو انخفاض هذا المستوى، فكلما ارتفعت الأسعار قلت  -
 لى ارتفاع معدلات الأجور والرواتب والعكس صحيح.إالقيمة الشرائية للأجور مما يؤدي 

نه كلما زاد العرض على الطلب انخفضت نسبة أوالطلب على القوى العاملة بحيث  قاعدة العرض -
لى رفع معدلات إمعدلات الأجور، وكلما ارتفعت نسبة الطلب على العرض اضطرت الدولة 

الأجور لتحفيز من تتوفر فيهم الكفاءات والخبرات اللازمة للعمل لديها والمساهمة في برامجها 
 التنموية. 

أنه كلما ارتفعت هذه الموارد ودخلها القومي، بحيث  لاستثماريةإمكانات موارد الدولة المادية وا -
 وزادت هذه الإمكانات كلما زاد احتمال ارتفاع الرواتب والعكس صحيح.

مستويات الأجور والرواتب السائدة في القطاع الخاص والقاعات الأخرى في الدول المجاورة بوجه  -
 .خاص، ذلك أن المنافسة في سوق العمل حقيقية لا يمكن تجاهلها

 طبيعة الوظائف وما يترتب عليها من واجبات ومسؤوليات وصعوبات. -
                                                           

 .181المرجع السابق، ص حمادة محمد شطا،1
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نقابات الموظفين والنقابات المهنية والتي تلعب دورا هاما في تحديد سياسة الرواتب والأجور  -
رباب العمل والدول أهذه المنظمات مفاوضات دورية مع  لاسيما في الدول الرأسمالية حيث تعقد

 1تمهيدا لتحديد معدلات الرواتب والأجور للموظفين. والقطاع الخاص على السواء

 ثالثا: السلطة التي تحدد المرتبات

لقد أقرت العديد من قوانين الوظيفة العمومية أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية قانونية 
جهته وبالتالي أعلى سلطان الدولة على إرادة الفرد حيث تعد الدولة مركزا لا يملك الموظف في موا

لا إذا انقلب أي من حقوقه إمناقشة او حتى مجرد المطالبة بالتعديل التمسك بحقوق مكتسبة، 
 لى حق شخصي وعليه فان:إالتنظيمية 

النظام القانوني للمرتب يجوز تعديله في أي وقت عن طريق النصوص التي تحكمه. لا يجوز للدولة 
 متدادااتعديل مرتب موظف بعينه بالمخالفة لمرتبات زملائه بل جماعي، أن هذه الأفكار والتي كانت 

والقوى  يةجتماعالات لتأسيس القانون الإداري على أساس السلطة أصبحت أو لم تعد تسير التغييرا
نسان، وهكذا أخرجت هذه لى دخل الإإحد عناصر الإنتاج ل لأالجديدة التي حولت الأجر من دخ

 2العوامل المرتب من العلاقة التنظيمية لتجعله تقاعديا.
  المطلب الثاني: حساب الراتب ودفعه 

 يمكنه الاستغناء الوظيفية فلاالراتب الرئيسي الذي يعتبر المقابل المالي لأداء الموظف العام لمهامه      
أيضا العلاوات والتعويضات التي هي من ملحقات الراتب الرئيسي فإذا لم  ،حجةلا بأي عن هذا الحق و 

سنتناول في هذا المطلب )الفرع الأول( كيفية حساب الراتب لا يحق له في ملحقاته. و  يحق للموظف في
 الفرع الثاني( دفع الراتب.) الراتب،

 الأول: كيفية حساب الراتبالفرع 
يحدد الراتب الرئيسي للموظف عن طريق ضرب الرقم الاستدلالي الذي يناسب الحد الأدنى للصنف     

 والرتبة التي يملكها مضافا إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية.
                                                           

 .54، 55ص، فوزي حبيش، المرجع السابق1
 .185حمادة محمد شطا، مرجع سابق، ص2
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عشر المميزة للمسار المهني  الاثنييستخلص الرقم الاستدلالي المناسب لكل درجة من الدرجات    
 82بالرجوع إلى شبكة الأرقام الاستدلالية الخاصة بالموظفين، أما قيمة النقطة الاستدلالية فقد قررت بـ 

 1دينارا.

 حسب الراتب كما يلي:، الدرجة السادسة، ي6مثال على حساب راتب موظف مصنف في الصنف    

 قيمة النقطة الاستدلالية xالراتب الرئيسي = )الرقم الاستدلالي الأدنى + الرقم الاستدلالي للدرجة( 

 إذا:

 x 82  =.21,375( 110+  462الراتب الرئيسي = ) 

على: "تشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين  408-09( من المرسوم رقم 05تنص المادة )
مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات 

 توافق ترقية الموظف في رتبته.

في الدرجة يأخذ عادة شكل  ستدلاليالاالموافق للصنف وكذا الرقم  ستدلاليالاتجدر الاشارة أن الرقم    
 جدول تحت عنوان الشبكة الاستدلالية للمرتبات.

 5009سبتمبر  59المؤرخ في  408-09( من المرسوم الرئاسي رقم 05وهي محددة في المادة )
(. ناتجة عن 5055أبريل  6المؤرخ في  148-55)المعدلة بالمادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

 ( منه.04كما نصت المادة ) شبكة مستويات التأهل

وعليه تشمل الشبكة الاستدلالية من الناحية العمودية على رقم استدلالي أدنى ورقم استدلالي أقصى 
 يوافقان على التوالي مستوى التأهيل الأعلى للوظيفة العمومية.

 520المقدر بــ  ويندرج التطور العمودي للشبكة الاستدلالية بين الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف الأول
، إلى المكافأة، الترقية المهنية 1240والرقم الاستدلالي الأدنى للقسم خارج الصنف الأخير المقدر بــ 

 وكذا التطور في مستويات التأهيل. 

 

                                                           
 .561هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 1



 ماهية الحقوق المالية للموظف العام                                                              
 

23 
 

 الفرع الثاني: دفع الراتب 
لى أنه: المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ع 04-06( من الأمر رقم 150تنص المادة )

 "يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا".

 كما أن هناك قواعد تحمي حق الموظف أثناء دفع راتبه:  

 أولا: دفع الراتب نقدا 
المتعلق بعلاقات العمل عل أن "الأجور يجب أن تحدد  11-90( من القانون رقم 82نصت المادة )   

أنه يمنع في عملية الدفع أن  بعبارات نقدية وتدفع بطريق وسائل نقدية محضة". نستخلص من هذه المادة
ن تدفع الرواتب عن يحل محل الراتب النقدي أي شكل آخر كالمقايضة مثلا، كما أنه يتوجب عل الإدارة أ

 1طريق المبالغ النقدية تقدر بالدينار الجزائري.

 ثانيا: تسليم قسيمة الراتب
هي عبارة عن وثيقة تؤكد على أن الموظف يتقاضى أجره المستحق، يجب أن تتضمن الوثيقة جميع    

الاجتماعية، كما مكونات الراتب مع بيان طبيعتها كالراتب القاعدي والتعويضات والاقتطاعات الجبائية و 
 2يجب أن تتضمن كذلك اسم الإدارة المستخدمة واسم الموظف المعني.

 

 والعلاوات: حق الموظف العام في التعويضات المبحث الثاني
الية المتعلقة بالوظيفة المزايا الم أيضا كافةإنما يشمل  فقط،لا ينحصر حق الموظف العام على الراتب 

. 3الاسترخاءوات، تعتبر هذه الفوائد المالية مصدر الرضا الوظيفي و العلاو  العامة والمتمثلة في التعويضات
ات فتقدم على ، أما العلاو ء عالي إزاء مسؤولياتهم الوظيفيةتقديم أدافالتعويضات تقدم للموظف مقابل 

                                                           
 .99، ص 5019العدد التاسع، ، مجلة آفاق للعلوم، جامعة خميس مليانة، حق الموظف في الراتب ومبدأ المؤدىفيساح جلول، 1
  .99، ص المرجع نفسهفيساح جلول، 2
، تأثير استحقاقات الموظفين على رضا الموظفين: دراسة حالة مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالأغواطم، لخضر عبد القادر وعمام ري3

 1، عدد 2مجلد، التسيير، جامعة طاهري محمد بشارالتجارية وعلوم  مجلة البشائر الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم
 .808، ص 05/06/5019
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التي  لمستحقات هي العوامل والمؤثراتلقيمة الموظف. بالتالي فهذه ا فهو وسيلة تقدير أساس الأداء الفردي
 .المادية في فترة معينة إشباع رغباتهالأعمال المنوط بها على أكمل وجه عن طريق تثير الفرد ليؤدي 

 الآتية:لذلك سنتناول ضمن هذا المبحث المطالب 

 التعويضات ول:الأمطلب ال           

 الثاني: العلاوات مطلبال           

 التعويضات الأول:المطلب 
مقابل مساهمتهم في أهداف للموظفين كافية ومنصفة  مكافأةرف التعويضات الوظيفية على أنها تع  

التميز في الأداء التشريع الجزائري إذ تضمن زيادة الانتاج و ، فهي حق مالي هام معترف به في المنظمة
 أنواع التعويضات، و )الفرع الأول( سنتناول في هذا المطلب تطور نظام التعويضات في التشريع الجزائري

 فرع ثاني(.ال)

 تطور نظام التعويضات في التشريع الجزائري الأول:الفرع 
، مقابل تأدية خدمات كحق مالي للموظفهذه التعويضات لقد نص تشريع الوظيفة العمومية الجزائري على 

للموظف  يمكنو تحرم الموظف من هذه الحقوق ية و معينة فلا يمكن للإدارة أن تخالف النصوص القانون
 الاحتجاج في حالة مخالفة الإدارة للنصوص القانونية المتعلقة بهذه الحقوق.

 حق التعويض حسب المراسيمو ، ()أولاالأوامر التي نصت على التعويضات  سنتناول في هذا الفرع

 .)ثانيا( 

 حق التعويض حسب الأوامر أولا:
ما نص و  تعديلإلى كل  الانتباه، نلفت العامةي طرأت على قانون الوظيفة نظرا للتعديلات العديدة الت  

 عليه فيما يخص التعويضات.
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 66/111حق التعويض حسب الأمر  .1

 الذين تعرضوافين المجاهدين الموظ المعنوية لصنفتعويض الأضرار المادية و  66/1441تضمن الأمر 
ظفين في طريق من المو  هذا الصنفالمسلحة.  إذ أن  1928ة نوفمبر أو معنوية أثناء ثور لأضرار مادية 

شك التقاعد. حيث أشار هذا منهم على و لأن اغلبهم حصلوا على التقاعد، وظلت نسبة ضئيلة  الانقراض
لى مجمل التعويضات التي يتلقاها الموظف العام في الجزائر، كتعويضات المنح العائلية وتعويض إ الأمر

يفة. إضافة إلى الوظ تصرف بمناسبةالتي النفقات المهنية و كذلك تعويض الأخطار العمل الإضافي و 
 .2بسبب عدم كفاءته المهنيةتعويضات الإنتاج، كما أقر هذا الأمر بتعويض الموظف إذا سرح 

 66/61حق التعويض وفق الأمر  .2

التي نصت على ما  152المادة  بحق التعويض في 06/04القانون الأساسي للوظيفة العمومية اعترفلقد 
وظف أن يستفيد من تعويضات ، يمكن للمأعلاه 119" زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة  :يلي

، بالتالي فالتعويضات حق مالي للموظف العام منصوص مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه "
ي ضرورة وجود . كما اشترط المشرع الجزائر امة ولا نقاش فيه بوجود نص صريحعليه في قانون الوظيفة الع

 " يؤسس كل منحة أو تعويضكالاتي:التي جاءت  156نص قانوني لإثبات هذا الحق في المادة 
 ".بمرسوم

قانون خاص محدد، إلا انه أقر بأن نسب  استحقاق التعويض فيإلى شروط لم يشر المشرع الجزائري 
تعويض تسيير  يحسب :قوانين خاصة، مثال تحدد هذه النسب فيالتعويضات تختلف من قطاع لأخر و 

ية فيحسب ، أما تعويض دعم النشاطات البيداغوجمن الراتب الشهري %50المشاريع وفق نسبة ومتابعة 
 .من الراتب الشهري %12ب 

 التعويض حسب المراسيم  ثانيا: حق
 هي كالتالي:ك عدة مراسيم نصت على التعويضات و هنا

 

                                                           

 9/6/1966، الجريدة الرسمية، بتاريخ المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 05/06/1966، المؤرخ في 66/144الأمر رقم 1 
 المرجع نفسه.، 66/144الأمر رقم 2
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 66/141المرسوم رقم  .1

لأولى أن هذا ، إذ حدد في الفقرة ا2تعويض الموظف المسرح في المادة على 66/1881أقر المرسوم 
في عدد سنوات الخدمة  هذا المبلغويضرب التعويض يساوي نصف مرتب الموظف للشهر الأخير، 

على المرتب في الفقرة الثانية من نفس المادة على حساب هذه التعويضات الصالحة للتقاعد، كما نص 
 .والتعويضات الملحقةع إضافة المنح العائلية الحقيقي عند التسريح م

ذلك حتى لا يجد الموظف أي لبس ذه المادة قيمة التعويض للموظف وشرحت كيفية حسابه و فقد حددت ه
ذا ما وجد إشكال يمكنه اللجوء إلى الإدارة يمكنه التأكد بمفرده من قيمتها و فيما يخص هذه التعويضات ف ا 

 حلها.لات التي قد تطرأ للموظف و الإشكاالمختصة بالنظر في هذه 

  18/85المرسوم  .2

ى حق الموظف ، حيث أشار إلق هذا المرسوم بالقانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العامةيتعل
نصت في المادة  حيثأو معنوية إلى أضرار مادية من تلقي تعويض مادي إذا تعرض أثناء أداء مهامه 

تحمي  العمومية أن" ... يجب على المؤسسة أو الإدارة  أنه:من هذا المرسوم على  2الفقرة الأولى19
عليهم  اعتداءأي  قذف أوشتم أو  إهانة أوتهديد أو  قيامهم بمهاهم منقد يتعرضون له خلال  العمال مما

 ك".من جراء ذلالأمر، الضرر الذي يلحقهم  أقتضىإن  ،تعوض لهم ، كما يجب عليها أنكان نوعه كيفما

محمي قانونا فيما يخص التعويضات إذ جاءت المادة صريحة بفرض الحماية على  أن يكونفحق الموظف
اللفظية أو  الاعتداءاتالموظف العام من أي ضرر قد يلحقه عند أداء مهامه المنوط بها، سواءا من 

كما أقر حق الموظف  ذلك بتعويضهم نقدا عن طريق التعويضات على الأضرار التي تمسهم.الجسمانية و 
مع  %20من نفس المرسوم، حيث حدد المبلغ الأقصى للتعويض بنسبة  1خبرة في المادة في تعويض ال

 3.من الأجر الأساسي في جميع القطاعات الاخرى %52و، الأجر الأساسي في قطاع الإدارة العمومية

                                                           
الجريدة الرسمية، العدد ، المتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، 15/01/1966، المؤرخ في 66/188المرسوم التنفيذي رقم: 1

 .966//1/يونيو/8، بتاريخ 86
جريدة الرسمية، ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ال54/04/1982، المؤرخ في 82/29المرسوم2 

 .58/04/1982بتاريخ  14العدد 
 ، المرجع السابق.82/29المرسوم رقم: 3
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 51/116المرسوم التنفيذي 
التعويض في بضبط قائمة المناطق التي تخول الحق  0141/ 94المرسوم التنفيذي  اختصحيث 

المتعلق  12/02/1985في المؤرخ  85/184المنصوص عليه في المرسوم رقم  المخصص للمنطقة
 .بكيفيات حساب تعويض المنطقة

التي قد تكون إما ظروف مناخية قاسية أو لما تحتويه هذه المناطق و  ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتسم بها
لهذه المناطق  المصانع وغيرها من الظروف الاخرى، ارتأى المشرع الجزائري تخصيص قائمة من تلوث

عطائها ميزات تتعلق بالموظفين الذين يمارسون مهاهم في نطاق هذه المو  ناطق لتخفيف قساوة الظروف ا 
 كذلك إرضاءهم.عنهم و 

 : أنواع التعويضاتالفرع الثاني
خفية  تستخدم كوسيلة، إلا أنها يمكن أن مالية على سبب معقول يبررهاوافز تأخذ التعويضات شكل ح     
طريق فتحديد التعويضات يمكن أن يتم عن  منهم،الموظفين دون إثارة الفئات الأخرى  رواتب بعض لزيادة
 لمنح التعويضات   اللازمة الاعتماداتعلى بمناسبة تصويته  المشرع

 ملحقات قانون المالية. والتي تسجل في

 الموظفين الأخرينأمام  تبررها وأسباب فعلية تستلزمها، مقتضيات واقعيةعلى  يجب مراعاة قيامهاا أنه لاإ
 أنواع لهذه التعويضات  وهناك عدة، يستفيدون منها الذين لا

، (الجغرافية)ثانيا المرتبطة بالمنطقة أولا(، والتعويضاتسنتناول التعويضات المرتبطة بالمنصب) 
 الطابع الاجتماعي)ثالثا(. ذاتوالتعويضات 

 التعويضات المرتبطة بالمنصب أولا:
 المنصب، الوظيفة أو أهدافها باختلاف طبيعة للراتب تختلف مداخيل مكملةهي تعويضات بمثابة    

 ونذكر منها:
                                                           

 يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة، 18/01/1994، المؤرخ في 94/140: المرسوم التنفيذي رقم1
المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، الجريدة الرسمية، بتاريخ  12/02/1985المؤرخ في  85/184المنصوص عليها في المرسوم 

 .1985ماي / /19



 ماهية الحقوق المالية للموظف العام                                                              
 

28 
 

 المرض المهني العمل أوالتعويضات عن حادث  .1
 المهني كالتالي:هناك تعويضات للموظف العام تتعلق بحوادث العمل أو المرض 

 المرض المهني التعويض عن  .أ

عبئ إثبات خطأ  الموظفين عنالمخاطر في مجال الأمراض المهنية إلى تخليص  استحداث نظريةأدى 
إصابات  التعويض عنأصبح  وعموما قد إصابتهم،عن  على التعويض تسهيل حصولهمبالتالي  الإدارة،

 جزافيا. ومقدرا تقديراالعمل مقررا بنص القانون 

أساسان متكاملان هما نظرية  مزدوج عمدتهنظام  المهنية هوالتعويض عن الأمراض  يتضح أن نظام
أنظمة التعويض  بالإضافة إلى كأساس تكميلينظرية الخطأ و  رئيسي، المهنية كأساسالمخاطر 

 1الخصوصية.

التسمم كل أعراض  مراضا مهنية:" تعتبر أكما يلي142-84من القانون  64المادة وقد نصت عليه 
 إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص ".التي تعزى  الاعتلالو  والتعفن

فكل تسمم أو تعفن ح فلا نقاش فيه، إذ أن تحديد الأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية جاءت في نص صري
 قد يصاب به الموظف العام يعتبر مرضا مهنيا يأخذ عنه تعويض مالي. اعتلالأو 

 عن حوادث العمل التعويض  .ب

"يعتبر حادث العمل كل : 413-84من القانون  6عمل في المادة لقد عرف المشرع الجزائري حادث ال
 في إطار علاقة العمل ". اتجة عن سبب مفاجئ وخارجي طرأنعنه إصابة بدنية  انجرت حادث

المشرع الجزائري أن تكون الإصابة البدنية طرأت  اشترط إذ ،كل إصابة بدنية تعتبر حادث مهني فليس
أي إصابة كانت خارج أوقات القيام بالوظيفة لا يأخذ عليها الموظف وظف أثناء أداء مهامه الوظيفية و للم

 تعويض لأنها خارج نطاق الوظيفة.
                                                           

، مخبر مجلة دراسات في الوظيفة العامة ،-حالة موظفي قطاع الصحة-التعويض عن الإصابة بالمرض المهني رمضاوي سليمان، نظام1 
 .41-40، ص5019، ديسمبر 8، العدد حماية الوظيفة العامة، المركز الجامعي للبيضتشريعات 

الصادرة في ، 58عدد ، ، جريدة رسميةالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، 05/09/1984المؤرخ في ، 84/14القانون رقم 2
 .9/9/1996، بتاريخ 85عدد  الرسمية،الجريدة  06/09/1996المؤرخ في  96/19المعدل والمتمم بالأمر ، 05/09/1984

 نفسه. المرجع، 84/14القانون رقم 3 
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الأولى  يختاره المصاب شهادتين الطبيب الذيعلى تحرير  14-84القانون  من 55كما أشارت المادة 
أو  وحالة المصاب نهائية،إما الشفاء أو عواقب  والثانية... الخ،  ومدة العجزالمصاب  تتضمن حالة

  تاريخ الجبر. الإجتماعي لتحديدالشهادات إلى هيئة الضمان  وترسل هذه الجبر،

 والولادةالتعويضات عن المرض  .2
 وهي كالتالي: هناك تعويضات للموظف العام تتعلق بالمرض والولادة

 التعويض عن المرض  .أ

 مرضه، يسلمها طبية تثبت تقديم شهادةلا يحق للموظف التغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد   
، حيث تتكفل هيئة الضمان الإجتماعي بالموظف بتقديم استشفائيةطبيب محلف أو طبيب عمل أو مؤسسة 

 .المصاريف المترتبة عن المرض تعويض عن

الموالية لبداية  شهرا 58أسبوعا على الاكثر خلال  25طوال من اليوم الرابع  ابتداءيصرف التعويض 
 للمنصب. العجز. وتقدر التعويضات اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري

الحقوق كذا تفيد الموظف من العطلة المرضية و على انه يس 06/04من القانون  501قد نصت المادة و 
 المنصوص عليها في التشريع المعمول به. بها و  ةالمرتبط

فالقانون أقر للموظف العام حقه في العطلة المرضية بالتالي فهي عطل مدفوعة الأجر ما دامت في 
تعيقه عن القيام  التيو ف تعويض مالي عن الأمراض التي قد تصيب الموظ استحقاقالقانون بالإضافة إلى 

 بالمهام الوظيفية. اهتمامهبصحة الموظف قبل  اهتمامهبمهامه الوظيفية فالمشرع أولى 

 التعويض عن الولادة .ب

اليومي من متوسط الاجر  %100المرأة الموظفة من تعويض الولادة، ويقدر مبلغ التعويض تستفيد   
 السابقة للتوقف عن العمل بسبب الولادة. المقبوض خلال الستة أشهرو للاشتراك  الخاضع

اسبوعا  18التي تقدر يض يخص النساء الحوامل دون غيرهم، إضافة للحصول على إجازة الولادة فهو تعو 
من عطلة  على حق المرأة الموظفة 04-06نون من القا 514قد نصت المادة و  الجنين،تاريخ وضع  من

 الأمومة. 
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 تعويض الوفاة ج.
اللازمة، ويجب أن يودع طلب التعويض عن يخول الحق في التعويض عن الوفاة إذا ما توفرت الشروط   

الوفاة، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل لا 
بعد وفاة صاحب  حق الراتبلكل من يستمنحة الوفاة  احتسابيتم و من تاريخ الوفاة.  ءاابتد أشهر 9يتعدى 
الاسرة يستفيد ذوي حقوقه من راتب منقول كحق مالي يكفل تحققت وفاة المؤمن له اجتماعيا  ، فمتىالراتب
 الناجم عن وفاة معيلهم. الخطر الاقتصادي  من

 يشمل تغطيةالمتمم الذي و  الاجتماعية المعدللمتعلق بالتأمينات ا84/111من القانون  5إذ ورد في المادة 
، المخاطر التالية: المرض الاجتماعية" تغطي التأمينات  لي:التاالتي نصت على و  اجتماعيةأخطار 
 الوفاة ".العجز، و  الولادة،

ذلك نظرا لما تخلفه من أضرار ، و الاجتماعيةتغطيها التأمينات  التي الاجتماعيةفالوفاة ضمن الأخطار 
 كذلك الأضرار المادية التي تلحقهم بعد وفاته.وظف المتوفي و نفسية على عائلة الم

 : التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافيةثانيا
هي تعويضات تمنح للموظفين في المناطق التي تتميز بصعوبة من ناحية المناخ عامة، خاصة المناطق 

تحفيزي لتشجيع ، فهي عامل والمناطق السهبيةبعض الولايات الواقعة في الهضاب العليا الجنوبية و 
بالإضافة  الامتيازمنحة شكل منحة المنطقة الجغرافية  فيوتكون  المناطق،الموظفين على البقاء في هذه 

 .إلى منحة السكن

 :الجغرافيةمنحة المنطقة   .1

 85/184رقم  وفصل فيها في المرسوم التنفيذي ،199/ 95 رقم المرسوم بموجب أحدثت الامتيازات هذه
 .تضمن كيفيات حساب تعويض المنطقةالمو  12/02/1985المؤرخ في 

فيد طريقة تحديد المناطق التي يستالذي أضاف  18/01/1994المؤرخ في  94/14المرسوم التنفيذي رقم و 
 .الموظفون فيها من تعويض مالي

                                                           
 ، السنة العشرون.58، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، 1984، المؤرخ في يوليو سنة 84/11: القانون رقم1
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 1989تب الأساسي لسنة أساسها الرا حسب المناطق، %42تصل إلى  وتحسب بنسبة مئوية متفاوتة
 تمنح لكل موظف.و 

 :الامتيازمنحة  .2

نص عليها المرسوم  العليا،الهضاب بعض المناطق في السهوب و الجنوب و هي منحة مخصصة لولايات 
للمستخدمين تمنح  الخاصة التي للامتيازاتالمحدد  15/01/1992المؤرخ في  58-92التنفيذي رقم 

، كما نص عليها المرسوم لين في مؤسسات مصنفة تقع في ولايات الجنوب الكبيرالعامالمؤهلين في الدولة و 
التي تمنح للعاملين في الخاصة  للامتيازاتالمحدد  08/10/1992المؤرخ في  400-92 التنفيذي رقم

 .خرىمؤسسات تقع في ولايات الجنوب الأ

الخاصة التي تمنح  للامتيازاتالمحدد  52/10/1982المؤرخ في  440-92رقم  وأيضا المرسوم التنفيذي
ضاب العليا. وتحسب بنسبة مئوية الهالسهوب و قع في بعض بلديات ولايات في المؤسسات التي تللعاملين 

تصل هذه النسبة ( لشبكة الاجور إلى الأعلى و 8صنف )الأصناف من ال متفاوتة حسب المناطق وحسب
 .%120إلى 

 :منحة السكن .1

منحة السكن غير خاضعة لا للضمان الاجتماعي أو الضريبة على الدخل مثلها مثل مصاريف التنقل 
 منطقةدج للموظف في  5000فهي منحة جزافية   تقدر ب  .الموظفتمنح كتعويض عن مبالغ قد دفعها 

 .الجنوب بلديات وبعض العليا الهضاب ومنطقة المتوسط الجنوب لمنطقةدج 1666و، الكبير الجنوب

 : التعويضات ذات الطابع الاجتماعياثالث
مباشرة إلى الأجر  للموظفين تضافتتعلق بالوضعية المادية  هي منحالتي  العائلية،تتمثل في المنح  

ستفيد و ي أوضاعهم،تحت كفالة المستفيد و مختلف  العائلة الموجودينهي ناتجة عن عدد أفراد و  الصافي،
 على الأولاد مند الولادة.الموظف من المنح العائلية 
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 الإقامةالتعويض العائلي و  .1

 حيث أشارت المادة الأولى منه، 54/04/1962المؤرخ في  62/921نشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أ
كل ولد  دج عن11.52أي دج 142العشر سنوات بمبلغ على أنها تتعلق بالأولاد الذين يتجاوز عمرهم 

دج  2.20ح مبلغ حيث يمن أولاد،الإضافة على أكثر من ثلاثة  تطبق هذهولا  شهرا، 15مضروبة في 
   مولود.يفقدها إذا تم الطلاق أو بزيادة للموظف المتزوج والذي ليس له أولاد، و 

 المنحة العائلية الإضافية  .2

المستويات في جميع اذ يحدد ، 54/04/2196المؤرخ في  62/922رقم أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي 
في  دج مضروبة 2,20دج سنويا أي  66ب والمقدر السنوي للتعويض الخاص بالحالة العائلية  المعدل
 شهرا. 15

 منحة الأجر الوحيد  .1

حيث أقرت المادة الأولى منه على أنها 3 09/595 رقم:بموجب المرسوم التنفيذي أحدثت هذه المنحة 
يكون أزواجهم يتكفلون بطفل واحد علة الأقل و  التابعين لقطاع الوظيفة العمومية الذينالعمال تخص منحة 

 .دج 9600قيمة هذه المنحة قدرت ب و  ،بدون دخل

 ب سنة تقدر 19ولادة إلى غاية بلوغ سن  تمنح من أول شهر بالإضافة الى المنحة المستقرة للأطفال
ومنحة  دج،12000يفوق  للدخل الذيدج    300.00ودج  12000من دج للدخل الاقل  600.00

سنوات إلى غاية  6التمدرس التي هي حق لكل طفل متمدرس تمنح له كل سنة مرة واحدة منذ بلوغه سن 
 .51/614من المرسوم  05دج وفق المادة  2000سنة تقدر بـ  19بلوغ سن 

 
                                                           

 .59/04/1962، الجريدة الرسمية، بتاريخ العائلية المتعلق بالتعويضات ذات الصبغة، 54/04/1962، المؤرخ في 62/92المرسوم 1 
 .المرجع نفسه، 62/92المرسوم 2 
، المعدل للمرسوم المتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية الجريدة ،56/09/5009، المؤرخ في 09/595التنفيذي رقم:  المرسوم3 

  .9/10/5009، بتاريخ 64، الجريدة الرسمية العدد 54/04/1962المؤرخ في  62/92

، الجريدة الرسمية المتضمن إحداث منحة دراسية خاصة وتحديد شروط وكيقيات منحها، 08/05/5051، المؤرخ في 51/61المرسوم 4 
 .15/05/5051، بتاريخ 11العدد 
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 : العلاوات المطلب الثاني
التي تضاف من العلاوات الوظيفية العديد ، له الحق في تب الذي يتحصل عليه الموظف العامإضافة للرا
ساهم المالية التي تالشهري الذي يتقاضاه هذا الأخير، فالعلاوات هي صورة من صور الحوافز  على الراتب

 بتأديتها فيالملزم في سلوكيات الموظف وتصرفاته اتجاه مهامه الوظيفية  . إذ تؤثرفي الرضا الوظيفي
 إطار وظيفته.

 الثاني(.)الفرع  أنواع العلاوات مفهوم العلاوات )الفرع الأول(،سنتناول بالعلاوات حاطة بالمقصود للإو  

 مفهوم العلاوات الأول:الفرع 
حقوق منصوص فهي    العلاوات هي حقوق مالية تابعة للراتب الذي يأخذه الموظف مقابل اداء المهام 

التعويضات إلا أنها تختلف في الأسباب منها مثلها مثل  الموظف العام يمكن حرمانلا عليها قانونا و 
 عن بعض المصطلحات )ثانيا(.وتمييزها ، التعريف بها )أولا(سنتناول 

 : تعريف العلاواتأولا
 .الاصطلاحي التعريفيتم التطرق للتعريف اللغوي و  لتعريف العلاوات

 اللغوي:التعريف  .1

 .علاوة الترقية علاوةمثل كل شيء ما زاد عليه،  والعلاوة من، علاواتوعلاوى و الجمع: علاوي 

للعامل كل مدة معينة تمضي في  المرتب الأصليأو ما يزاد على  عليه،، ما زاد العلاوة من كل شيء
 .1العمل

 

 

                                                           

، 16/02/5055، تم الإطلاع عليه بتاريخ  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، ، معجم عربي عربيمعجم المعاني1 
 .  18:09الساعة 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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 الاصطلاحي:التعريف  .2

يتقاضونه لقاء مساهماتهم  المباشر الذيمن التعويض  للموظفين كجزءتدفع  الدورية التيتمثل الزيادات 
أجره  راتبه أوعلى  محددة زيادةفترة زمنية  للفرد كلكما أنها عبارة عن مبلغ نقدي يدفع  يقدمونها.التي 

 التاليين: الفرد الشرطينعادة إذا حقق  وتدفع العلاوة الأساسي،

السنوات  ه فيأدائعن مستوى  وبغض النظروظيفته أو عمله،  والكفاءة فيالأداء مستوى معين من  -
 عن الفترات السابقة. وحدة مستقلة العلاوة هي تستحق فيها فترة زمنيةفكل  الماضية،

 1قد تكون أقل من سنة أو أكثر. العلاوات التي المحددة لمنح الزمنية الدوريةمضي المدة  -

المتعلق بالوظيفة العامة، فقد أقر القانون الجزائري  04-06من القانون  98/4نصت عليها المادة 
 فيها لاحقا. والتي سنفصل" وتحسين الأداءمرتبطة بالمردودية  امتيازاتبالعلاوات تحت عبارة "منح 

 تمييز العلاوة عن بعض المصطلحات ثانيا:

 :المصطلحاتإن مصطلح "العلاوة" يتميز عن مجموعة من 

 المكافآت .1

 مكافأة مثال: الراتب،كتعويض له زيادة على  استثنائيعمل  الموظف لقاءعليه  مالي يحصلهو مبلغ    
كذلك . و 04-06من القانون  98/8المادة نصت عليها وقد الخ.  الإنتاج ... مكافأة الإضافي،الدوام 

الذي " يستفيد الباحث بوقت جزئي  كالتالي: 51/1882رقم من المرسوم التنفيذي  18نصت عليها المادة 
 البحث المنجزة ...".عن نشاطات  مكافأةبنشاطات بحث، من فل تمت دعوته للتك

                                                           
، مجلة الإحياء، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الإسلامية، المردودية كحافز لتحسين الأداء الأفراد عيسى مرازقة وحدة متلف، علاوة1

 .621، ص18،5019العدد 
لشروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي  ، المحدد19/08/5051المؤرخ في  51/188يذي رقم مرسوم التنف2

 .55/08/5051، بتاريخ 40، الجريدة الرسمية العدد ومكافأتها
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أي تعتبر  بحث،بوقت جزئي الذي يقوم بنشاطات  مالية للباحثحيث أقر المشرع الجزائري مكافآت 
 كعوض عن مجهوداته.

 البدلات  .2

الخاصة التي يتحملها يعطى للموظف على فترات دورية لتغطية النفقات  مالي ثابتهي عبارة عن مبلغ 
رة عن تعويض عن تكبد نفقات محددة، فهو جزء من ، أي انه عباأداء الواجبات المتعلقة بالوظيفةأثناء 
 .بدل إيجار المنزل مثال: .الراتب

 أنواع العلاوات الثاني:الفرع 
وظف العام فهي تنقسم إلى عدة أنواع علاوات مرتبطة أن العلاوات هي زيادة مالية للم باعتبار

 ، إضافات على المرتب و )ثالثا(.مرتبطة بالعون)ثانيا( (، علاواتبالمنصب)أولا

 العلاوات المرتبطة بالمنصب أولا:
 بمنصبه:تكون مرتبطة التي يستفيد منها الموظف العام و هناك مجوعة من العلاوات 

 علاوة التبعية الخاصة  .1

ذلك أن انعدام سياسة شاملة للأجور شجعت إلى حد ، و لأسلاك والمناصب من هذه العلاوةمعظم اتستفيد 
في البحث عن العوامل التي قد تضمن حدا أدنى من الجاذبية لأسلاك الموظفين كبير نوعا من المزايدة 

 :ينهاا وهي تعتمد على معايير مختلفة لتبرير ضرورة منحها، من بالتي تخصص لأعضائهوالمناصب 

 .الأسلاكتثمين بعض المناصب و  -
 .ت حتى تحافظ على مواردها البشريةإعطاء الأولوية لبعض القطاعا -
 1.يعة النشاط المرتبط ببعض المناصبطب -
 تعويض الضرر  .2

م بها سواء عند القيالأنشطة، التي تشمل مخاطر و مشاق ترتبط هذه المنحة بالطبيعة الخاصة ببعض ا
 من المرسوم التنفيذي  5انعدام الظروف الصحية ، و قد نصت المادة  كانت في صعوبة الأداء

                                                           
 .521هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص1
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على الآتي: "يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات  10/1421 رقم 
فالموظف والحجاب حسب الحال من العلاوات والتعويضات الآتية: علاوة المردودية، تعويض الضرر...". 

وتعويض الحجاب يستفيدون من العلاوات ل المهنيين وسائقي السيارات و نتمي لأسلاك العماالعام الذي ي
 الضرر نظرا للمهام المتعبة التي يأدونها.

:" يـصرف تعـويض الضرر شهـريا للـموظفين الذين يـنتمون لـسلك العمـال التي نصت على 8كذلك المادة 
 .الرئيسي" من الراتب % 52المهنيـين بنسبة 

كل شهر مقابل الأضرار التي قد تقع  المادة تعويضا أقر المشرع الجزائري للموظف العام في هذه إذ
 النسبة صراحة في المادة السابقة. مهامه الوظيفية وقد حددللموظف أثناء تأدية 

 علاوة العمل بالتناوب .1

به نظام الذي يتمتع  الاستمراريالطابع نشاطهم و بحكم طبيعة  للموظفين الخاضعينخصصت هذه العلاوة 
قد و  (،سا58يوم كامل )ل فرق تضمن العمل طوا في مضطرين للانخراطالتناوبي حيث يجعلهم  العمل

 .41/04/1981المؤرخ في  812-18المرسوم  العلاوة بمقتضىحددت إجراءات الاستفادة من هذه 

 لتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة ا .4

وكاتبات الحراس، السائقين و  العادية كبعض خارج الأوقات القانونيةبالعمل الموظفين المطالبين أقرت لفائدة 
المؤرخ في 81/29 بالمرسوم رقم استحدثت، كما أنها لا تجمع مع الساعات الإضافية المديريات وغيرهم،

50/04/1981. 

                                                           

يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، 14/02/5010، المؤرخ في 10/142المرسوم التنفيذي رقم: 1 
 .5010/ماي/16، بتاريخ  45الجريدة الرسمية، العدد

 1991ديسمبر  55المؤرخ في  91/219، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 5018فبراير سنة  50المؤرخ في  18/81المرسوم التنفيذي 2
، الصادرة 11، الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بالتمهين 1511يونيو سنة  20المؤرخ في  60-11تطبيق أحكام القانون رقم والمتضمن 

 .5018فبراير  56بتاريخ 
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في عن يـــصرف الـــتعويض الجزا "يلي:على ما 10/1421من المرسوم التنفيذي  2نصت المادة  وقد  
 .من الراتب الرئيسي" % 52والحجاب بنسبة  شهـريا للمـوظف الذي يـنـتمي لـسـلكي سائقي الـسـيارات الخدمة

بحق التعويض الجزافي عن يتمتعون اب الحجينتمي إلى سلكي سائقي السيارات و حيث أن الموظف الذي 
 الرئيسي.من الراتب  %52قد حددت النسبة ب الخدمة وذلك بشكل دوري كل شهر و 

 : العلاوات المرتبطة بالعونثانيا
 تتمثل هذه العلاوات في: 

 علاوة المردودية الفردية .1

تحقيق مستوى ف هذه العلاوة إلى مكافأة الجهد الذي يبذله الموظف قصد الرفع من مردوديته الفردية و تهد
 بمقتضى المرسوم ت، أنشأإنجازهاوالبرامج التي يشارك في  الأهداف

لفائدة العمال التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وحدد  54/06/1990المؤرخ في  90-1982
 من المرتب الرئيسي. %2بنسبة مستواها 

 العلاوات المعوضة لبعض المصاريف .2

خارجه للموظف داخل التراب الوطني أو المهام التي قد توكل  يقتضيها أداءتشمل أساسا المصاريف التي 
 .لإيواء والأكل والتنقل وغيرهامصاريف النقل واهي و 

 : إضافات المرتبثالثا

 العلاوة الإضافية للدخل .1

 1من الصنف  الموظفون المصنفونمنها  نسب وطرق مختلفة يستفيد المرتب حسبهي علاوة تضاف إلى 
 .دج 820و 100 يتراوح بينفي حدود مبلغ  16إلى 

 السلم.خارج  الموظفون المصنفونيستفيد منها كذلك  -
                                                           

 ، المرجع السابق.10/142المرسوم التنفيذي رقم: 1
بعين لقطاع المؤسسات المحدد لعلاوة المردودية الممنوحة للعمال التا، 1990يونيو  54، المؤرخ في 198-90المرسوم التنفيذي رقم 2

 .1990يونيو  9، الصادرة بتاريخ 56، الجريدة الرسمية، العدد والإدارات العمومية
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 الطابع الإجتماعي  العلاوات ذات .2

عانات هي علاوات و    لتشجيع الإقامة فيحالة النقل أو  لتنصيب فيالمرافقة السكن و و  مرتبطة بالإطعاما 
الكهرباء وتكاليف  كالسكن الوظيفيالتعويضات العينية  كذلك ببعضالامر  قد يتعلقو ، بعض المناطق

 1.والأحذيةوالملابس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .528و 524هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 1
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 خلاصة الفصل الأول: 

ادر هو كل عون عمومي عين تعيينا صحيحا وذلك بمقتضى قرار إداري صن الموظف العمومي  إ     
امتيازات ومن أهم عن السلطة الإدارية المختصة بالتعيين، وعليه يكتسب الموظف بموجب تعيينه حقوق و 

 حقوقه هي الحقوق المالية.

العام واهم سبب لالتحاقه بقطاع الوظيف العمومي، والذي يؤمن له حق مالي للموظف ويبقى الراتب     
المعيشة فهو مبلغ مالي يتقاضاه واحتياجات عائلته  هالعيش الكريمة ويحفظ كرامته ويسد كافة احتياجات

 ما يؤكد استحقاقه له. ابمهامه وهذالموظف العمومي مقابل قيامه 

فلا يقتصر حق والعلاوات، والمتمثلة في التعويضات  بالراتبتقترن كما هناك حقوق مالية أخرى     
الذي يساهم في عبارة عن مكافأة منصفة للموظفين مقابل نشاطهم فهذه الأخيرة الموظف في الراتب فقط، 

 تحقيق أهداف المنظمة وزيادة المردودية.

القانون واضح ولم ولا يمكن للإدارة بأي شكل من أشكال التعسف أن تحرم الموظف من هذا الحق لأن    
 يترك لها السلطة التقديرية في ذلك.

علاوات التي تحسب للموظف على أنها مزايا مالية ملحقة بالراتب تقدم مقابل وكذلك الشأن بالنسبة لل    
مستوى تجاه وظيفته وتكون حين يحقق الموظف إحدى الشرطين، إما تحقيق  مساهمة الموظف الفعلية

 الزمنية الدورية المحددة لمنح العلاوات التيمضي المدة أو وظيفته أو عمله،  في الأداء والكفاءةمعين من 
 أكثر. قد تكون أقل من سنة أو

 

 



 

 

 

 

 الثانيالفصــل 
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 للحقوق المالية الحماية القانونية  الثاني:الفصل 

يعد الحق في الوظيفة  من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلها الدستور  الجزائري في نص       
د  ضمانات الموظف العمومي أن تحدي التي أكدت علىو  6992من دستور  22الفقرة  22دة الما

ساس القانون  لكل ما يخص الموظف ي للوظيفة العامة  الذي يعتبر الأو القانون الاساسعامة 
البرلمان  فيما يتعلق  بالأحكام العامة المتمثلة  في أنه لا راتب بدون   اختصاصاتيبقى من ضمن  

عمل فعلي  أي أنه لا يحق للموظف  الراتب إلا  بعد أداء مهامه  المتعلقة بمنصبه و رتبته ، و 
ذلك لخضوع  كافة  الموظفين  للشبكة ن الموظفين في الحقوق المالية  و كذلك المساواة بي

ذلك بتطبيق  هذه في الوظيف العمومي قيمة راتبه و  تحدد لكل منصب إداري التي  الاستدلالية
 مخالفة للقانون.   اعتبرتالشبكة على كافة  الأسلاك دون تمييز  أو تحيز و إلا 

ا لها من اية هذه الحقوق  لممضمانات أساسية  لح ةضافإ تمو لتحقيق حماية أكثر للحقوق المالية 
ضمانات  للموظف العام، بداية  بمبدأ  اعتبرتناك عدة مبادئ  فه ،أهمية  في حياة الموظف

الراتب  عن بقية الديون  و ذلك في حالة  وقوع الدولة في أزمة مالية أيا كانت نوعها أو  امتياز
أسبابها و أثرت على سيولة الإدارة العامة  وجب عليها تطبيق هذا المبدأ لدفع رواتب الموظفين 

كذلك مبدأ عدم قابلية  الرواتب للحجز من طرف القضاء و ذلك لإيفاء  دين ما على  ،كأولوية
بطلان  التنازل  عن الراتب فلا يمكن للموظف  آخر ألا و هو  مبدأ ضافة إلى مبدأالموظف  بالإ

الحقوق المالية و ذلك حماية لحقه المالي ، و باعتبار التخلي عن  راتبه كاملا أو جزء منه 
بيق تطب حمايتهاالمشرع الجزائري  حاول هم الحقوق التي يكتسبها عند تعيينه لعام من أللموظف ا

 . أحكام عامة  و ضمانات أساسية

 الفصل:هذا  وسنتناول في

 المالية العامة للحقوقالقواعد  الأول:المبحث 

 الضمانات الأساسية لحماية الحقوق المالية الثاني:المبحث 
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 العامة للحقوق الماليةالقواعد  ول:ال لمبحث ا

أحد  بالإضافة للعلاوات أهم الحقوق المالية للموظف العام يعتبر الراتب و التعويضات      
و هذا  إحاطتهم بالحماية اللازمة ، لذلك توجب انون الأساسي  للوظيفة العموميةشكلة للقمال ركائزال

و حمايتها عموما ، و  المالية ق كقواعد  لتنظيم الحقوقتطب حكام عامةيظهر من خلال إعداد أ
لخدمة الفعلية في التي تتمثل  في قاعدة  أنه لا مرتب بدون عمل فعلي و تعرف أيضا بمبدأ ا

ن ما يخص الحقوق المالية  و ذلك  لأ، كذلك قاعدة المساواة بين الموظفين فيالوظيف العمومي
بدون أي تمييز، و أخيرا  تقرير حد أدنى     الاستدلاليةرواتب الموظفين  تحدد عن طريق الشبكة 

مخالفة  اعتبرتاتب و إلا دنى للرو يكون هناك راتب  أقل من الحد الأ للراتب إذ لا يجوز  أن
 سلبا. امن كل العوامل التي تؤثر عليه لحمايتها و هذاللقانون، 

 :وسنتناول الأحكام العامة في ثلاث مطالب

 مطلب أول: لا مرتب بدون عمل فعلي  ال       

 المساواة بين الموظفين  مطلب ثاني:ال

 دنى للراتبالأحد قاعدة المطلب ثالث: ال

 لا مرتب بدون عمل فعلي  :ولالمطلب ال 

فقد كرسه  بالضرورة،إن الراتب مبلغ نقدي يتحصل عليه الموظف العمومي بعد أداء مهامه 
ساسي للوظيفة العامة كما نص عليه القانون الأ العمل، مقابلدستوري الدستور بالتالي فهو حق 

فلا يمكن أن يقوم الموظف بعمله دون تلقي حقه مقابل الأداء فهذا يعتبر مخالفا للقانون  62/60
نقاصا من قيمة الموظف بالدرجة الثانية  الثالثة الإدارة بدينها بالدرجة  وعدم وفاءبالدرجة الأولى وا 

المبدأ في قانون الوظيفة العامة وتكريس أول(،  المؤدى )فرعن مبدأ العمل سنتناول مضمو  لذلك
 )فرع ثاني(.
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 العمل المؤدى قاعدة مضمون  الول:الفرع 

العمومية، وقد المحاسبة قواعد مع  الخدمة الفعليةقاعدة عرف كما ت أو العمل المؤدىقاعدة  تظهر 
القانونية الثابتة في مجال دفع القواعد من . فهي القديمةوالدينية  الاجتماعيةفي النظم أيضا  تتجسد

 .المرتبات إلى مستحقيها

بعد إلا  الرواتب للموظفينن الإدارة لا يمكنها كمبدأ عام أن تدفع أ يتمثل فيمضمون هذه القاعدة و 
السلم الإداري للوظيفة  الموظفين فيبمهامهم المنوطة إليهم، مهما كانت رتبة هؤلاء  قيامهم

 1 .الموظف إليها هذامهما كانت المجموعة الوظيفية التي ينتمي العمومية، و 

المادة في نص وذلك  62/60في قانون الوظيفة العامة القاعدة  قد عرفها المشرع الجزائري هذهو 
العمومية المؤسسة أو الإدارة  يمارس فعليا في الموظف الذيوضعية  بالخدمة هي: " القيام 621

عليها في غل من المناصب المنصوص شالتي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب 
 هذا الأمر ". من 61و 66 المادتين

المرتبطة بمنصبه الذي  فعلا بالوظائف كان يقومإذا  الخدمة الفعليةفي وضعية  يكون الموظفإذ 
يمارس فعلا مهامه المتعلقة شرطي و نصب في م الذي عينالشرطي  ذلك:هو معين به، مثال 

ذي هو يستحق صرف الراتب الينة هو في حالة الخدمة الفعلية و بتحقيق الأمن للمواطنين داخل المد
 .ة التي يقوم بهاممقابل الخد

لو لم القانونية المفروضة عليه حتى و  التقيد بالالتزاماتنه أ"المؤدى على يمكن تعريف العمل و 
استنادا إلى هذه القاعدة فإن اي غياب او إضراب او توقف غير و  خلال اليوم أي عمل ييؤد

لم يعمل فيها الموظف من ؤدى، ومن ثم تقتطع الأيام التي شرعي عن العمل يعد عملا غير م
 .2راتبه"

ه ، لا يدفع ليه مهما كانت الرتبة التي يحوزهامن الخدمات الموكلة إلفالموظف الذي لا يؤدي خدمة 
 عمل غير مؤدى.تأدية العمل تكيف على انها فترة أن الفترة التي غاب فيها عن  اعتبارراتب، على 

                                                           
 . 16فيساح جلول، المرجع السابق، ص  1
 .77، صفيساح جلول، المرجع نفسه 2
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 في قانون الوظيفة العامةالعمل المؤدى قاعدة تكريس  :الفرع الثاني

نصت على أن " العمومية  الاساسي للوظيفة المتضمن القانون 62/60من الأمر  02المادة نصت 
بدل " " الخدمة  استعمل كلمةللموظف الحق بعد أداء الخدمة في الراتب "، نلاحظ أن هذا النص 

 التالية:الذي جاء بالصيغة  الفرنسية،هو وارد في النص المحرر باللغة  المؤدى كماالعمل 

« Le fonctionnaire a droit, après service fait à une rémunération » 

لا يمكن لها تنظيمها الهيكلي مستواه السلمي و ، مهما كان ليها الموظفإالتي ينتمي بالتالي فلإدارة 
ن إلا بعد ادائه للعمل فعلا. كما إ توظيفه يغةمهما كانت صأن تدفع راتب الموظف أو أي عون 

 .التنصيب على محضراريخ الإمضاء من تالعون الذي يلتحق بالإدارة لا يبدأ دفع راتبه 

ة مهامه بكل أمانأنه يجب على الموظف أن يمارس  62/60قانون من ال 06كما نصت المادة 
. القانونية بالتزاماتهمخلا المحددة له يكون في هذه الحالة  بالكيفياتوبدون تحيز فإذا لم يؤد عمله 
رف الصادق في أداء مهامه القيام بها دون أي تمييز أو تحيز لأي طفمن صفات الموظف الكاد و 

 .من المستخدمين فهو ملزم على خدمة كافة المواطنين داخل المرفق العام أو الإدارة

: "يتقاضى الموظف مهما ، والتي تنص على التالي62/60مر من الأ 626المادة  كذلك أقرت
 فعلا ".ية التي يمارس فيها عمله العمومدارة ، راتبه من المؤسسة أو الإرتبته كانت

هذا تجسيد راتبه، و الإدارة التي ينتمي إليها لا تدفع وحقيقة ظف عمله فعلا المو  لم يمارسفإذا  
 1العمل المؤدى. وتطبيق لمبدأ

فهو بمنصبه، يحق له أخذ راتبه بقوة القانون بالتالي  بواجباته المتعلقة بمجرد قيامهفالموظف العام 
 يقوم بواجباته على بشرط أن، الذكرالسالفة  02وهذا ما أقرته المادة لجهده أثناء أداء مهامه  تقدير

باستقلاليته عن كافة العوامل الخارجية التي قد تؤثر  وأمانة وذلك يتجسد وبكل صدقأكمل وجه 
كما أن الإدارة  قانونا.عليه فيمارس عمله بدون تحيز أو تمييز بتطبيقه للكيفيات المنصوص عليها 

                                                           

 .16فيساح جلول، المرجع السابق، ص1 
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 رقابة عليه وذلك بفرضزمة بدفع الراتب له العامة التي تقوم بتنصيب الموظف العام هي التي مل
  مهامه.فيما يخص أداء 

 المطلب الثاني: المساواة بين الموظفين 

تعتبر المساواة في الراتب من المبادئ الأساسية التي تضمن للموظفين التمتع بحقوقهم دون أي 
وذلك لوجود فجوة في  ا، إلا أنه تعتبر قضية المساواة بين الجنسين من القضايا الشائعة جداتمييز 

تساوي الراتب بين الجنسين. لذلك سنتحدث عن مفهوم مبدأ المساواة )الفرع الأول(، والمساواة بين 
 الجنسين في )الفرع الثاني(.

 بين الموظفين الفرع الول: مفهوم مبدأ المساواة

ى الصعيد الداخلي عل سوف نتطرق إلى المعنى العام لمبدأ المساواة من حيث القوانين الداخلية    
 .على الصعيد الخارجي )ثانيا( وكذلك بعض من النصوص الدولية )أولا(

 أولا: على الصعيد الداخلي

اعترف قانون العمل بمبدأ المساواة في الأجور من خلال التشريعات السابقة والحالية، حيث جاء    
 لالعما"يلي: المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ما  621-71من القانون رقم  67في المادة 

سواسية في الحقوق والواجبات، يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة، وينتفعون بمزايا واحدة، 
 إذا تساووا في التأهيل والمردود". 

والواجبات، كما تنطبق المادة ضمنيا في قانون الوظيفة العمومية، فالموظفين متساوين في الحقوق 
إلا أنه يوجد تقسيمات وتصنيفات فتحسب الرواتب بمعيار الرقم الاستدلالي والدرجات )كما ذكرنا 

 سابقا في كيفية حساب الراتب(. فينتج عن ذلك اختلاف في قيمة المرتب من موظف لآخر. 

 

                                                           
والمتعلق بالقانون الساسي العام للعامل،  6971/ 1/1الموافق  6091المؤرخ في أول رمضان عام ، 62-71القانون رقم 1

 .1/1/6971الرسمية، بتاريخ الجريدة 
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 ثانيا: على الصعيد الخارجي

مبدأ المساواة، وقد اعتمده بموجب قرار الجمعية العامة  1تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
. وظهر جليا في مواده الأولى حرص المجتمع الدولي على 6901ديسمبر  66للأمم المتحدة في 

 تكريس المساواة وعدم التمييز كحق أساسي لجميع الناس بدون إقصاء.

إعلاء مفهوم المساواة في  6969الصادر عام  2كما تضمنت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية
، إذ يعد مبدأ الأجر المتكافئ دون تمييز أو تفرقة في الجنس عن العمل ذو القيمة المتكافئة رالأج

 أحد الموضوعات التي توليها اهتماما كبيرا.

 الفرع الثاني: المساواة بين الجنسين

طبق مبدأ الأجر المتساوي  لا يمكن تحقيق المساواة بين العمال والعاملات في الأجر إلا إذا    
للعمل المتساوي دون تفرقة بين الجنسين، إذ أنه بالرجوع إلى قانون علاقات العمل لاسيما المادة 

لم يفرق المشرع بين الرجال والنساء في دفع الأجور عن العمل المؤدى في  66-96من قانون  10
حة على مبدأ المساواة على نطاق عام إطار تنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، بل أكد صرا

من نفس القانون حضر كل تمييز في  67وبدون تخصيص أو تمييز فئة عن أخرى. وفي المادة 
 الأجر بين الجنسين واعتبر الأحكام التي تضمنته باطلة وعديمة الأثر.

لى تطبيق بشأن مستويات العمل المعدلة ع 69723لسنة  62كما أشارت الاتفاقية العربية رقم     
منها  02مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور متى تماثلت أوضاع عملهم حيث نصت المادة 

 "أن تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عند تماثل العمل". صراحة على:

                                                           
human-declaration-https://www.un.org/ar/universal-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موقع الأمم المتحدة، 1

rights/ :06:66الساعة  62/61/2622، تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
 .1، ص 2662دستور منظمة العمل الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف 2
 .6972، الصادرة عن مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة، مارس، لمستويات العمل 6972لسنة  62الاتفاقية العربية رقم 3

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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حد بين منطقة وللرواتب أيضا الطابع التوحدي فلا يصح التمييز بين فئة الموظفين في البلد الوا 
وأخرى ان اتحدت مؤهلاتهم ورتبهم. ولا شك ان الطابع التوحيدي للرواتب وفرض شبكة واحدة تسري 

 1على كل الموظفين يكرس مبدا المسواة في مجال الوظيفة العامة.

فالمساواة تظهر من خلال الطابع التوحيدي للرواتب تفاديا التمييز بين فئة الموظفين المشتركين في 
 الرقعة الجغرافية حين يتساوون في المؤهلات والرتب.نفس 

 ة والتي تسري على جميع الموظفين.المبدأ الشبكة الاستدلالية المفروض وما يكرس أيضا هذا

                                                           
 .626، ص2661والتوزيع، الجزائر, الطبعة الأولى، جسور للنشر الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ، عمار بوضياف1
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 ثالث: قاعدة تقرير الحد الدنى للراتبالمطلب ال

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كان لابد من إتمام مسالة تقرير الحد الأدنى للراتب عن طريق 
بناء نظام يساهم في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية. فشعور الموظف بالاستقرار والقدرة على 

والضروري للمعيشة يضمن زيادة استقراره  توفير مستلزمات حياته من خلال منحه القدر الحيوي
)الفرع الأول( وتوضيح صور  النفسي وقدرته على الأداء، وسنتناول تعريف الحد الأدنى للراتب

 قاعدة الحد الأدنى للراتب )الفرع الثاني(.

 الفرع الول: تعريف الحد الدنى للراتب

 ي تعريف اللغو أولا: ال

 1المستوى الذي يمكن أن تصل إليه، أصغر درجة.

 لاصطلاحي ثانيا: التعريف ا

 2هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصة في الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.

 التعريف الفقهي ثالثا:

للموظفين الحد الأدنى للراتب هو مبدأ قانوني يحدد مقدار ما يجب على الإدارات دفعه كحد أدنى 
مقابل ساعات العمل، ومن ثم فان الحد الأدنى للراتب هو اقل مرتب يجب دفعه وغير مسموح بان 

 يتقاضى الموظفين اقل من ذلك.

من الراتب ذلك  ويعرف المبدأ أيضا بأنه " الحد الذي لا يمكن النزول عنه في تحديد الجزء الثابت
خالفتها، والذي يمكن للموظف المتوسط من العيش م انه يعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز

 .حياة ملائمة وكريمة"
                                                           

، على 61/61/2622الاطلاع عليه بتاريخ  تم.ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمعجم العربي، 1
 .26:67الساعة

, على الساعة 61/61/2622. تم الاطلاع عليه بتاريخ ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمرجع السابق 2
26:61. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/.تم
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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مبدأ الحد الأدنى للراتب هو حامي الجزء الثابت من الراتب بحيث لا  ا التعريف إنذيتضح من ه
ائية على ى القوة الشر للوصول إل 26261منذ سنة  دج 26666مرتب اقل من العتبة المحددة بقيمة 

 مين حاجياته الأساسية.أنه جاء لحماية الموظف المتوسط وتأالرغم من تواضعها، كما 

ه:" الراتب الذي يضمن للموظفين الذين يكون دخلهم ضعيف أنإما التشريع الفرنسي فعرفه على 
 .مستوى معيشي ومشاركة في التطور الاقتصادي للأمة"

مستوى معيشي للفئة الضعيفة من الموظفين، بما يتوافق إن قاعدة الحد الأدنى تضمن حياة لائقة و 
فمن غير المعقول إن ينص القانون على عدم  مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،

تعدد الوظائف ومنع ممارسة أي نشاط مربح إثناء مزاولة الوظيفة العمومية لضمان جودة الخدمات 
 الدولة أثناء قيامه بالمهام المكلف بها ولا يكون له راتبالمقدمة من طرف الموظف ولأنه يمثل 
 يغطي لكل احتياجات ومتطلبات الحياة.

 الفرع الثاني: صور الحد الدنى للراتب

إن تقرير الحد الأدنى للراتب لم يكن مبادرة من جانب السلطة التشريعية ولا من قبل السلطة      
مستمر من الطبقة العاملة عن طريق الإضرابات، مستندة دولة، بل كان نتيجة كفاح  لأي التنفيذية

كما اخدت الجزائر بمبدأ تقرير الحد  2في ذلك على نقاباتها القوية في نهاية القرن الثامن عشر.
 الأدنى للأجر في العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية.

ميات وتطورات منذ ذلك قد تم العمل بالحد الأدنى للأجور منذ الاستقلال، حيث عرف عدة تسو 
المضمون، وكانت تتعلق  الأدنى المهني الأجر الحين إلى يومنا هذا، وقد عُرف في البداية بتسمية

التسمية بقطاع الصناعة حيث كان الحد الأدنى للأجر مقسم حسب المناطق الجغرافية 
نى للأجور خاص الشمال، الهضاب العليا والجنوب إلى جانب هذه التسمية كان هناك حد أد للوطن

بالقطاع ألفلاحي نظرا للأهمية الكبرى التي كان يحظى بها في سنوات الستينات والسبعينات وكان 
 (.SMAGالفلاحي المضمون ) يطلق عليه بالأجر الأدنى

                                                           
com/2020/05/snmg-https://www.compta.213-2626رفع الاجر الأدنى الوطني المضمون في الجزائر سنة 1

2020.html  26:19على الساعة  61/61/2622تم الاطلاع عليه بتاريخ. 
 .71حمادة محمد شطا، مرجع سابق، ص2

https://www.compta-213.com/2020/05/snmg-2020.html
https://www.compta-213.com/2020/05/snmg-2020.html
https://www.compta-213.com/2020/05/snmg-2020.html
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 الوطني وهي الأجر الأدنى ظهرت التسمية المعروفة الآن لأول مرة 6976في نهاية 
(، والذي وحد كل قطاعات العمل في البلاد، حيث كان الهدف من هذه الأخيرة SNMG) لمضمونا

 1اجتماعيا بحتا وهو الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل في كل المجالات وجميع المناطق. 
 أولا: تكريس المشرع الجزائري لقاعدة الحد الدنى للراتب

على الاتفاقية 6922منذ مصادقته سنة  كرس المشرع الجزائري مبدأ تقرير الحد الأدنى للراتب
الميثاق الاشتراكي للمؤسسات. حيث نص على انه"...تحدد فيه من جهة  :26916لسنة99رقم

 الأجرة 

 الدنيا المضمونة التي ستسمح للعمال بان يعيشوا عيشة لائقة..." تحديد العتبة مهم لتطبيق المبدأ
 لتحديد الراتب الأساسي والمضمون الذي يسمح للموظف بالعيش بشكل يليق به. 

الذي يتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب أحكام المادة  763-70رقم  بالنسبة للأمر
منه والتي نصت على: " يضمن للعامل دخل أدنى يحدد بموجب قانون تبعا لحاجاته الأساسية 66

 والسياسة الوطنية المتعلقة بالموارد". وتطور الإنتاج الوطني 

يتوضح بان قاعدة الحد الأدنى للراتب تساهم في تطور الإنتاج الوطني وسياسة الموارد كما يساهم 
 التسيير الاشتراكي للمؤسسات.

 ثانيا: حساب عتبة الحد الدنى للراتب

ون العام وترك مسألته على قاعدة الحد الأدنى في القان بالرغم من سكوت المشرع الجزائري    
المتعلق بتطبيق الأجر  2662فيفري  62للتنظيم  من خلال لمنشوري الوزاري المشترك المؤرخ في 

لمالية والمديرية العامة الوطني الأدنى المضمون للمؤسسات والإدارات العمومية الصادر عن وزارة ا
ارتفع الراتب الوطني الأدنى من اجل صيانة الموظف وضمان حماية حقه المالي، بحيث  ،للوظيفة

                                                           
تم الاطلاع عليه بتاريخ    html-213.com/2020/05/snmg-https://www.compta.2020مرجع سابق   1

 .22:61على الساعة  61/61/2622
 .6916)الزراعة(، بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور اتفاقية منظمة العمل الدولية  99الاتفاقية رقم  2
، 67، الجريدة الرسمية، العدد6976نوفمبر  62، المؤرخ في راكي للمؤسساتالمتضمن للقانون التسيير الاشت 76-70الأمر رقم  3

 .6996ابريل  21بتاريخ 

https://www.compta-213.com/2020/05/snmg-2020.html
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ألاف  66إلى حدود  2660دج، ليتم رفعه في سنة  1666إلى  2666المضمون بالجزائر سنة 
حيث تم  2666، ليتم مراجعته مرة أخرى سنة 2667سنة  لف دجأ 62ليستقر بعدها في  دج،

 دج26666ثم تم تثبيت سقفه إلى  ألف 61تم رفعه عند  2660دج، وفي سنة  ألف61تحديده ب 
 1إلى يومنا هذا. 2626سنة 

 يتم تحديد الحد الأدنى للراتب من خلال حساب الأجر القاعدي كالتالي:

)الرقم الاستدلالي المقابل لترتيب الأصناف+ الرقم الاستدلالي للدرجة في نفس  =الأجر القاعدي
 2من المرسوم. 1دج حسب المادة  01الصنف( *قيمة النقطة الاستدلالية 

وفي الدرجة الثالثة، حسب القاعدة المذكورة أعلاه  66بفرض أن موظف مرتب في الصنف مثال: 
 66، والرقم الاستدلالي للدرجة الثالثة في الصنف رقم 010هو 66فان الرقم الاستدلالي للصنف 

  دج. 27091.66=01( * 21+010، وعليه الأجر القاعدي لهذا الموظف هو )21هي 

 لضمان تطبيق الحد الدنى للراتب ثالثا: العقوبات المقررة

ن الضمانات التي تحمي الحقوق المالية بصفة خاصة لابد من اقترانها بعقوبات مقررة في إ    
لمبدأ تقرير الحد الأدنى  حال عدم احترام أحد المبادئ التي تحمي حقوق الموظف وكذلك الشأن

أعلاه،  6916لسنة  99الدولية رقم للراتب، لم يكتف المشرع الجزائري بتوقيعه على الاتفاقية 
في حال تجاوز الهيئات  بل اعتبره من النظام العام أيضا، وتضمينه في القوانين المنظمة للعمل

من قانون المالية  10المستخدمة للأجر الوطني الأدنى المضمون , وذلك بموجب أحكام المادة 
ون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة " د ، والتي جاءت على النحو التالي:2661لسنة  3التكميلي

في التشريع المعمول به، كل مستخدم يدفع للعامل أجرا  يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون 
جماعية أو اتفاق جماعي للعمل، يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  الأدنى المحدد في اتفاقية رأو الأج

                                                           
تم الاطلاع عليه بتاريخ  /https://dzayerinfo.com/arالى يومنا هذا  2660ارتفاع الاجر القاعدي للراتب خلال السنوات من 1

 .66:66على الساعة  69/61/2622
 المرجع السابق.، 060-67المرسوم الرئاسي 2
، 72، الجريدة الرسمية، العدد 2662، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2661ديسمبرسنة06المؤرخ في  61-61الأمر رقم3

 .2661ديسمبر  06بتاريخ 

https://dzayerinfo.com/ar/
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المخالفات. وفي حال العود تتراوح  وتضاعف العقوبة حسب عدد دج 26666 أيدج  66666
 دج، وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين." 16666دج إلى  26666الغرامة المالية من 

لكن تشريع الوظيفة العامة لم يتعرض صراحة لمسألة الحد الأدنى للراتب في قانون الوظيفة     
طرائق تنظيم الأجور، العامة، على عكس قانون العمل المعدل والمتمم الذي نص صراحة على 

واكتفى بتحديد كيفية حسابه عن طريق التنظيم، دون ترتيبه لأي عقوبة عند خرق الإدارات العمومية 
لهذه القاعدة الدولية، على الرغم من وجود فئة من الموظفين معنية بهده المسألة والتي تعاني منها 

 ما هو الحال في القطاع الخاص.جدا ولابد من إعادة النظر في هده النقطة والتعديل فيها ك
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 لحماية الحقوق المالية ساسية : الضمانات الأالمبحث الثاني

ات، في مختلف التشريعيظهر  هذاية للموظف العام بحماية قانونية تحظى الحقوق المال      
 ،منظمة لها من قواعد النظام العامإذ تعتبر القواعد ال ،لتميزها بالطابع الإجتماعي والاقتصادي
 قيق الحصانة الكاملة لهذه الحقوق.لا يكفي لتحونظرا لأهميتها فتطبيق أحكام عامة فقط 

عند  ي التشريع الجزائري بداية بمبدأ امتياز الرواتبعدة مبادئ لتشديد هذه الحماية فلذلك طبقت  
راتب للحجز بلية ال، إضافة لمبدأ عدم قامات المالية التي تمر على الدولةتأثر الإدارة العامة بالأز 

ن بطلان التنازل ع ، ومبدألمعنيهذا ضمانة للموظف بعدم دفع الراتب لقضاء دين على الموظف او 
الذي يعد حقا أساسيا للموظف حقه المالي المتمثل في الراتب و  عنالراتب فلا يحق للموظف التخلي 

 .العام

 :سنتناول هذا المبحث في ثلاث مطالبو 

 الراتب عن بقية الديونامتياز مبدأ مطلب أول: ال

 للحجز   راتبمبدأ عدم قابلية ال مطلب ثاني:ال

 تبرابطلان التنازل عن المبدأ مطلب ثالث: ال

 المرتبات عن بقية الديون امتياز: مبدأ المطلب الأول

ة ما عاددم قدرتها على دفع ديونها، و ، تؤدي إلى عا ما تصادف الإدارة صعوبات ماليةكثير     
وعلى هذا  الدائنين،تقاضى راتبه لفترة معينة من بين هؤلاء ومي الذي لم يالعمالموظف يكون 

وية الموظف في لضمان اول عن باقي الديون كتدبير حمائي بامتيازهيمتاز راتب الموظف الاساس 
، ثم على )فرع أول( الامتيازحق على هذا المبدأ نتعرف على مفهوم قبل التعرف و استيفاء مرتبه. 
 )فرع ثاني(.عن بقية الديون راتب ال امتياز مضمون مبدأ
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  الامتيازحق  مفهوم: الفرع الأول

ما يخص الحقوق المالية المبدأ الذي ينص عليهم القانون فيتطبيق القاعدة و  الإدارة مرغمة على
ديون الإدارة امتياز الراتب عن بقية من بين هذه المبادئ المكرسة في القانون مبدا للموظف، و 

 )ثانيا(. الامتيازخصائص حق )أولا(، ثم  الامتيازحق يف تعر سنتناول . و العامة

  الامتيازالتعريف بحق : أولا

لاستيفاء أو لأشخاص معينين  معينة لشخص معيننه إعطاء أولوية على أ الامتيازيعرف حق 
هذا الحق من .  فهي سلطة يقررها القانون لدائن معين مراعاتا لصفة حقه، تخوله أن يستوفي حقه

 1.موال مدينه بالأولوية على غيره من الدائنينأو مجموع أمال معين 

له بالتالي على سائر الدائنين وهو ما تفضيو وهره ليس إلا محاباة لدائن معين في ج فلامتيازبالتالي 
 من أجلمن عبارة أي القانون الذي يعمل  اشتقاقفهي  امتيازاللاتيني لكلمة يتفق مع معنى الاصل 

 الفرد.

أولوية يقررها القانون  الامتياز"  2من القانون المدني 289 مشرع الجزائري عرفه في نص المادةفال
 بمقتضى القانون ".امتياز إلا لدين لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون 

على أنه " حق يمنحه صفة  من القانون المدني 9292في نص المادة  وعرفه المشرع الفرنسي
 المرتهنين منهم ".لى غيره من الدائنين عالدين للدائن في التقدم 

 الامتيازخصائص حق  ثانيا:

 كالتالي:نذكرها  خصائص،عدة بالامتياز  قيتميز ح

 

                                                           
العلوم السياسية، كلية الحقوق و ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مبدأ الامتياز كضمانة لحماية أجر العاملبراهيمي نسيمة، 1

 .222، ص9112 ،11، العدد 11جامعة مستغانم، المجلد 
 المتضمن القانون المدني،، 92/2/1202المؤرخ في  02/28المعدل المتمم للأمر 9110ماي ، 12المؤرخ في  10/12القانون  2

 .9110ماي سنة  12، الصادرة بتاريخ 21الجريدة الرسمية، العدد 
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 : استيفاء حقهأولوية الدائن في  الامتيازحق  .1

ى باستيفائه قبل غيره من الحقوق وبالتالي صفة عن طريق السماح ولوية الحق لا يأتي إلا أو 
 .في هذا الإطار لا يباشر إلا عند تزاحم الدائنين الامتيازأو الافضلية 

 :لا يتقرر إلا بنص قانوني لامتيازاحق  .9

وني "، بمعنى أن القانون هو مصدر حق الإمتياز نص قانويظهر ذلك في عبارة " إلا بمقتضى  
وجود للأفراد ان يقرروا  يترتب على هذا أنه لا يجوزالحقوق الممتازة و المباشر وبمقتضاه تعين 

 .امتيازهمحق من الحقوق إذا كان المشرع لم يقرر امتياز 

 هذا الدين رر لدين من الديون مراعاتا لصفة يتق الامتيازحق   .2

في وذلك دون اعتبار لشخص الدائن، فالمشرع يرى أنه من الديون ما يختص بصفة خاصة تجعله 
 .نظره جديرا بالرعاية فيكتنفه بحمايته ويوفر ضمان الوفاء به بتقرير امتيازه

 الراتب عن بقية الديون امتياز: مضمون مبدأ الفرع الثاني

رر أولوية حق الدائن في استيفاء حقه كما أنه حق يتق الراتب عن بقية الديون امتيازيعتبر مبدأ 
 امتيازمبدأ  تعريف سنتناول، مراعاتا لصفة الدينبموجب نص وأنه حق يدفع لدين من الديون 

 .(ثانيا)الراتب عن بقية الديون  امتياز، ثم الأساس القانوني لمبدأ (أولا)الراتب عن بقية الديون 

 الراتب عن بقية الديون  امتيازمبدأ  : تعريفولاأ

المتمثلة في و  العموميأسبقية الحقوق المالية للموظف امتياز و في يتلخص مضمون هذا المبدأ 
ية المختلفة عن مختلف الديون الحوافز المالومختلف التعويضات والعلاوات التابعة له و  الراتب

مستحقات و  ، كالضرائب المستحقةدارة مهما كانت طبيعة هذه الديونقد تترتب على الإ التيالأخرى 
 1.ت طبيعتها القانونيةكانالضمان الإجتماعي   ديون الخزينة، وكذا الديون العائدة للغير مهما 

                                                           

 .222ص براهيمي نسيمة، المرجع السابق،1 
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يتضرر من الوضعية  يجب ألاإن الموظف مهما كانت رتبته ف"  الامتيازهذا الحق "  إطارفي و  
 .إليها الإدارةالسيئة التي آلت  المالية

امتياز ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يضع نصا قانونيا واضحا صريحا يعرف فيه مبدأ 
 1.راتب الموظف العام

 الراتب عن بقية الديون امتياز الأساس القانوني لمبدأ: ثانيا

الامتياز كحق يتميز به أجر للعامل مبدأ المتضمن القانون الأساسي  08/191رقم  كرس القانون
" تدفع الأجور وتسبيقات الأجور بالأفضلية على جميع  129جب نص المادة ذلك بمو . و العامل

 .شكلها" الضمان الإجتماعي مهما كانت علاقة العمل مدتها،بما فيها ديون الخزينة و الديون الأخرى 

على التالي " تمنح الأفضلية لدفع 2 21/11رقم من قانون علاقات العمل  82 كما نصت المادة
الإجتماعي مهما الضمان ما فيها من ديون الخزينة و بلديون الأخرى على جميع ا قاتهاتسبيالأجور و 

 ."شكلهاو كانت طبيعة علاقة العمل وصحتها 

تنطبق كذلك و ، صراحة في المواد المذكورة سابقا أجور العمال امتيازالمشرع الجزائري أقر مبدأ 
مع أنه لا يوجد نص يلزم تطبيق هذا المبدأ في الوظيف  ونالعمومي ينعلى مرتبات الموظف

 .الخاص طاعهو ما يقابل الأجر في القالعمومي باعتبار الراتب في القانون العام 

الراتب عن بقية الديون، لهذا بقي الوضع  امتيازيخص الموظف العام بمبدأ  يوضع نص صريحولم 
ن أن تخالف . فلا يمكفي هذا المجال مبهما فيما يخص الوظيف العمومي إلا أنه مطبق ضمنيا

لا أعتبر تعسفا في حق الموظفالإدارة هذا المبدأ و  ضد الإدارة  الاحتجاجللموظف الحق في و  ا 
 المعنية بهذا الفعل.

                                                           

 .222، 222ص السابق، نسيمة، المرجعبراهيمي 1 
 سابق.المرجع ال، 08/19 رقم:القانون 2 
، الصادر 10الرسمية، ال عددالجريدة  ،والمتمم العمل المعدل، المتضمن علاقات 91/2/1221المؤرخ في  21/11القانون رقم :3 

 .92/2/1221في 
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 المطلب الثاني: مبدأ عدم قابلية الحجز على الراتب 

بها الراتب بالنسبة للموظف وذلك باعتباره مصدر دخله الوحيد، فهو يحظى نظرا للأهمية التي يكتس     
بأي  الأشكال. فلا يجوز الحجز أو الاعتراض على الأجوربحماية خاصة من المساس به بأي شكل من 

لذلك سنتناول مفهوم مبدأ عدم قابلية الحجز على الراتب )الفرع الأول(،  حجة كي لا يلحق بضرر للموظف
 وموقف المشرع الجزائري من مبدأ عدم قابلية الحجز على الراتب )الفرع الثاني(.

 الحجز على الراتبالفرع الأول: مفهوم مبدأ عدم قابلية 

إن الحجز لا يكون إلا لوفاء نفقة محكوم بها من القضاء، أو لأداء ما يكون مستحقا بسبب يتعلق     
 2.، وفي هذه الحالة يكون الموظف مدينا للغير، ويكون محل الوفاء هو راتبه1بأداء الوظيفة

جوز الحجز على الأجور أو التنازل :" لا يعلى 59من الاتفاقية رقم  01كما ينص البند الأول من المادة 
  عنها، إلا بالطريقة أو المدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية".

يسند تقديرها ومنه نستنج بأن الراتب لا يتمتع بحماية مطلقة من الحجز عليه، بل تعتبر حماية نسبية 
 للمشرع الوطني.

  مبدأ عدم قابلية الحجز على الراتب : موقف المشرع الجزائري من الفرع الثاني

منه، أشار  9353المدنية والإدارية ووفقا للمادة  الإجراءاتالمتعلق بقانون  10/15بموجب قانون     
جز الجسماني إلا المشرع الجزائري بعدم جوازية الحجز على المرتبات وأجور العمال ومعاشات التقاعد والع

 كما يلي:  779 المادة عليه نصتفي حدود ما 

 

                                                           

 .307، ص 0559ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1 
 .95، ص 6119محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، مصر، 2 
 .6110، لسنة 60الجريدة الرسمية رقم  ،6110فيفري  96المؤرخ في  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 15-10القانون رقم  3 
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 وفي حدود النسب المبينة أسفله: "...

 ،يمة الأجر الوطني الأدنى المضموني يساوي أو يقل عن قإذا كان المرتب الصاف 01%

ضمون ويساوي أو يقل عن ضعف إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى الم 01%
 .قيمته

ساوي أو يقل بثلاث مرات إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون وي 01%
 ،عن قيمته

ساوي أو يقل يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويإذا كان المرتب الصافي  01%
 ،بأربع مرات عن قيمته

يساوي أو يقل إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و  01%
 ،بخمس مرات عن قيمته

ويساوي أو يقل إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون  01%
 ،بست مرات عن قيمته

 ...لأجر الوطني الأدنى المضمونيمة اإذا كان المرتب الصافي يفوق ست مرات ق 11%

 1تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها".

الأدنى المضمون كمعيار نلاحظ من خلال النسب أعلاه أن المشرع الجزائري وضع الأجر الوطني    
سبب وفي حال التجاوز يمكن  تتعدى هذه الحدود لأيلتطبيق هذه النسب، إذ لا يجوز لأي جهة كانت أن 

 المحجوز عليه رفع إشكال في التنفيذ إلى رئيس المحكمة الذي يوقف في إجراءات التنفيذ.  لللعام

 

                                                           

 ، المرجع السابق.10/15قانون 1 
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 بطلان التنازل عن المرتبأ المطلب الثالث: مبد
 لأهميته من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية،حمايته وذلك  لياتآ معهوتطورت الراتب تطور مفهوم     

، أما سد حاجياته وعائلته وذلك من أجل حياته اليومية فييعتمد عليها الموظف التي  الوسيلةفالأولى لأنه 
 لراتب.التي تتأثر بدورها بمستوى اتكلفة الإنتاج ديد جوهري في تح عنصرالثانية لأنه 

 تهلذلك تقررت حماي ،الإدارةمزدوجة من الناحية القانونية، فهو حق للموظف والتزام الصفة الراتب للولان 
 .رضاهسواء برضاه او دون شكله  كيفما كانأي تعدي من 

مبدا البطلان القانوني والتلقائي لأي  وملحقاتهالقواعد الأساسية المكرسة لحماية الأجور والرواتب ومن 
تنازل من الموظف عن كامل راتبه او جزء منه، وذلك بغض النظر عن طبيعة التنازل إذا كان برضا او 

 .1بدون رضا الموظف

)الفرع الأول( وكيف كرس مفهوم بطلان التنازل ا المبدأ كان لابد من التطرق الى ومن أجل دراسة هذ
 المشرع الجزائري حمايته قانونا )الفرع الثاني(.

 بطلان التنازل عن الراتب مبدأ مفهوم :الأولالفرع 
الذي يتمثل في الراتب فهو المالي  مقابلالالحصول على العامة من وراء الوظيفة  الهدف الأساسي     

حياة الفرد والجماعة على حد ويعد من اهم الأولويات في  الحياة،المصدر الوحيد لسد مختلف حاجيات 
 .سواء

وهو العنصر الذي يكون اطمئنان فكري 2دوافع للعمل وحوافزه أحدكما ان الحصول على الاجر هو  
 يذمجهود من اجل الحفاظ عليه وعلى المنصب الوالذي يدفع بالموظف لبذل الحياة، نفسي لمواجهة و 
فلا يعقل بعد تحمل المسؤوليات والمتاعب يتنازل عن  عائلته،مين مستقبله و وهو مصدر تا ذلكضمن له ي

 .الراتب

 سنتناول في هذا الفرع تعريف التنازل )أولا(، موقف المشرع الجزائري من التنازل عن الراتب )ثانيا( 

                                                           
 .22، المرجع السابق، صاحميهسليمان 1
، 4العدد الاجتماعي، مجلة القانون ، 2جامعة وهران ،الثانويفي ظل ارتفاع الأجور لدى أساتذة التعليم جودة الحياة قادري حليمة، 2

 .44، ص2102سنة
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 تعريف التنازل :أولا

 1 عنها. تخلىتنازل عن شكايته:  تركه،عنه  تخلى: عن حقه تنازللغة:  .0
 .لي عن الشي وتركهف التنازل لغة بانه التخيعر 

 بدون حق. التنازل عن الراتب هو التخلي عن الحق المالي لشخص اخراصطلاحا:  .2

 موقف المشرع من التنازل عن الراتب: ثانيا
و هذا  الفانون على خلاف ذلك. صالتنازل عنها الا ما ن نلا يمك القانون باطلا فالحقوق كالواجباتاعتبره 

" يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام :0212ما يظهر في نص المادة
 التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتحل محله احكام هدا القانون بقوة القانون".

 بطلان التنازل عن الراتب مبدألالقانوني  الثاني: التكريسلفرع ا
ذلك في القانون العام على جر يطبق كهو مطبق في القانون الخاص على الأكما  مبدأ بطلان التنازلن إ

 الراتب.

سنتناول في هذا الفرع مبدأ بطلان التنازل في القانون الخاص )أولا(، مبدأ بطلان التنازل عن الراتب في 
 القانون العام )ثانيا(.

 القانون الخاص.أولا: في 
"لا  المتضمن علاقات العمل على انه: 003-01من القانون  01المادة  في الجزائري نص المشرع     

يمكن الاعتراض على الأجور المرتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها او اقتطاعها مهما كان السبب 
 حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها".

                                                           

, 22/10/2122م الاطلاع عليه بتاريخت،   ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  معجم المعاني الجامع، معجم عربي1 
 .32: 13على الساعة 

  .20/14/0001الصادرة في  01الجريدة الرسمية رقم 20/14/0001المتضمن لعلاقات العمل المؤرخ في 00-01القانون 2 
 .، المرجع نفسه00-01القانون 3 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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في علاقة العمل وهو العامل نجد ان معظم قواعد قانون العمل من النظام  الضعيفحماية الطرف  لأجل
على احكام قانون تحايل تان الإدارات العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولولا الصفة الامرة كان بوسع 

 . موظفاضرار بال اصالحهمالعمل بما يخدم 

حقوق مقابل العمل المؤدي ويتقاضى بموجبه مرتبا او دخلا وكل  لموظفالمفهوم من هدا النص انه ل
 يعد باطلا.  هتنازل من طرف

 ثانيا: في القانون العام

لكنه تبناه ضمنيا بان للموظف  صراحة لم يتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي مثل هدا النص
 دستوريا.يعقل ان يسلب منه الحق الذي منحه إياه وهو محمي  الحق في راتب بعد أداء واجبه فلا
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 اني:خلاصة الفصل الث

 حكام عامةألحقوق المالية دعت الضرورة لوضع ل اللازمةمن أجل ضمان الحماية     

 خيرة بالحماية اللازمة.الأ ذهحاطة هإجل أوضمانات أساسية من 

يجسد الحق  ا ماذأساسية، لا مرتب بدون عمل فعلي هوتضم الأحكام العامة ثلاث عناصر    
 ن الراتب مقابل العمل، كما نص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العامةأالدستوري المتمثل في 

 لا بعد قيامهم بمهامهم المنوطة إليهم.إأ عام ان تدفع الرواتب للموظفين كمبد

بين الموظفين  للمساواة المبدأ يطبق على جميع الموظفين دون تمييز وهو تجسيد اذن هأكما    
المتضمن  87/21والذي يحمي الحقوق المقترنة بالموظف وماله فاعتراف قانون العمل والقانون رقم 

للقانون الأساسي العام للعامل على ان العمال سواسية في الحقوق والواجبات ولا اختلاف بين 
يتقاضون عن العمل الواحد أجور متماثلة وينتفعون بمزايا واحدة إذا تساووا في التأهيل الجنسين و 
 والمردودية.

جر هي التي تحمي قيمة الراتب حتى و الأأة فان قاعدة الحد الأدنى للراتب واتماما للأحكام العام  
تلبية حاجياته  الضمان مستوى معيشي لائق للوظف يمكنه من لا تكون اقل من الحد المقرر قانون

الأساسية ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية كان لابد من بناء نظام يساهم في احداث التنمية 
 الاجتماعية والاقتصادية.

 هم ضمانة لحصول الموظف علىأن امتياز المرتب عن بقية الديون إا بالنسبة للضمانات فأم   
ات وتنظيمه عن رة المسؤولة عن دفع المرتبتأخير من الإدا أوراتبه في موعده دون إنقاص منه 

 ه الصعوبات.ذالية وحتى لا يكون الموظف ضحية هن كانت تواجه صعوبات ما  باقي الديون حتى و 

ف المشرع الجزائري ن عدم قابلية الحجز عليه حسب موقإة البالغة التي يكتسيها الراتب فوللأهمي  
بالمئة من الراتب الصافي فقط  01لى إ 21ن ملا في حدود ما نص عليه القانون إمنه غير جائز 

 محددا إياه بالحد الأدنى للأجر.

هم المبادئ التي أبطلان التنازل عن الراتب وهو من  أيعد باطلا كل تنازل عليه حسب مبدكما    
 تحمي الحقوق المالية.



 

 خاتمــــــــــة
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الجزائري لذلك منحه المشرع  العمومية،الفعالة في تسيير الإدارة  الأداة امالعيعتبر الموظف     
وهي بمنصبه ألا  ةمرتبط له حقوق ماديةفتمنح  الإدارة، في بمجرد توظيفهأصلية مكتسبة  حقوق

والمتمثلة في الراتب وملحقاته التي تكون على شكل تعويضات وعلاوات التي  الحقوق المالية
للحصول على أفضل أداء من الموظفين على الدولة توفير الشروط . و تضاف على الراتب الرئيسي

 التالية:

 وضع نظام قانوني يكفل اختيار الموظف الأفضل. -

 الموظف ومعاقبته في حالة الإهمال أو التقصير.تسليط الرقابة على  -

 توفير الاطمئنان المالي للموظف العام من خلال الراتب والترقية وغيرها من الحقوق المالية. -

فالوظيفة العمومية ترتكز على أداء الموظف العام لمهامه الوظيفية، ولا أساس لها بدون وجود 
الموظف الذي يسيرها ويقف على سيرورة الإدارة والمرافق العامة بأحسن حال وبلا تقصير فهو 
 المعني بتقديم الخدمات للمواطنين والمؤتمن على تحقيق الصالح العام للأفراد لذلك يتوجب على

 الإدارة حسن اختيار وانتقاء أكفأ المواطنين لشغل المناصب الهامة. 

إذ هي عبارة  .الإدارة الوظيفية داخلالمالية مقابل أداء مسؤولياته  الحقوق العام يتقاضىالموظف و 
. وهذا بدنياجهدا فكريا أو  سواء كاناء الموظف العام لمهامه اليومية نظير أدعن مبالغ مالية تدفع 

 .في تعريفه للراتب 60/62القانون  من 23المشرع الجزائري في المادة  هقر أما 

المرفق  استمراريةضمان الحقوق قصد حماية الصالح العام و من هذه الموظفون العموميون  يستفيدو 
من التي قد يتعرض لها  الاعتداءاتأو ضد العام، وقصد حماية الموظف ضد تعسف الإدارة نفسها 

 .الخدمة العموميةمن  المستفيدينطرف 

 النتائج:

 هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:من خلال و 

 .يعتبر الراتب أهم الحقوق المالية التي يكتسبها الموظف عند توظيفه في الإدارة العامة
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 .الراتب لا يلبي كافة حاجيات الموظف ورغباته -
فقط، إذ يتمتع كذلك بالتعويضات  لا تقتصر الحقوق المالية للموظف على الراتب -

 والعلاوات.
التعويضات والعلاوات حوافز مالية تعطى للموظف لتحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظف  -

 العام.
لم يوفر الحماية القانونية الكافية للحقوق المالية للموظف، حيث أولى  المشرع الجزائري -

 للعامل. فيما يتعلق بالحقوق المالية اهتمامه

 :توصياتال

من خلال دراسة موضوع الحقوق المالية للموظف العام في القانون الجزائري يمكن ذكر التوصيات 
 التالية:

إعادة النظر في النظام القانوني الخاص بالراتب التعويضات والعلاوات بإدخال  -
 إصلاحات على كل ما يخصه من مواد.

لكافة الموظفين لأنه في الغالب هذه رفع الحد الأدنى للراتب بالتالي زيادة الرواتب  -
 الرواتب لا تلبي جميع حاجيات الموظف ورغباته.

اقتراح تعديل للنصوص التنظيمية والتشريعية للتعويضات والعلاوات وذلك بوضع قانون  -
يحدد كيفية منحها وشروطها وكل ما يخص هذه الحقوق المالية، من خلال قدرات الموظف 

ا أثناء تأدية وظيفته وغيرها من الاعتبارات التي هي عامل والأخطار التي يتعرض له
 أساسي في منح هذه الحقوق.

اقتراح رفع قيمة الحوافز المالية والمتمثلة في التعويضات والعلاوات التي تقدم للموظف  -
 متى قام بجهد يخدم المرفق العام.

الحقوق المالية اقتراح وضع المشرع الجزائري نصوص قانونية صريحة خاصة بحماية  -
 للموظف العام.

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 :قائمة المصادر .1

 الاتفاقيات أولا:

، الإنسان، إتفاقية بشأن حماية الأجور، مؤتمر العمل الدولي، مكتبة حقوق 59تفاقية رقم الإ -
0551. 

 : القوانين ثانيا

، المتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية 32/12/0569المؤرخ في  56/59القانون رقم  -
 .1965/3/27الجريدة الرسمية، بتاريخ 

المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ، 9/17/0557المؤرخ في  57/03القانون رقم  -
 .7/17/0557، الصادرة بتاريخ 23الجريدة الرسمية، العدد 

الأمراض المهنية، و  العمل بحوادث، المتعلق 13/15/0572المؤرخ في  72/02القانون رقم  -
المؤرخ  56/05المتمم بالأمر ، المعدل و 13/15/0572الصادرة في ، 37الجريدة الرسمية، العدد 

 .15/15/0556، بتاريخ 23/ الجريدة الرسمية، العدد 16/15/0556في 

، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية، 9/15/0572المؤرخ في 72/00القانون  -
 ، السنة العشرون.37العدد 

، ، المتضمن علاقات العمل المعدل والمتمم30/12/0551المؤرخ في  00/ 51:القانون رقم -
 .3/12/0551، الصادر في 05الجريدة الرسمية العدد

المؤرخ في  59/97المتمم للأمرو  المعدل، 02/19/3115المؤرخ في  15/19القانون  -
، الصادرة بتاريخ 20العدد  ،، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية36/15/0559
02/19/3115. 

، 39/13/3117المدنية والإدارية المؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات 17/15 مقالقانون ر  -
 .3117، سنة 30الجريدة الرسمية رقم 
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 الأوامر :لثاثا

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  ،13/16/0566، المؤرخ في 66/022قم الأمر ر  -
 .5/16/0566 الجريدة الرسمية، بتاريخ العمومية،

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  3116/ 09/15المؤرخ في  16/12الأمر رقم  -
   .3116 /06/15 ، سنة26العمومية، الجريدة الرسمية، رقم

، 3109، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 32/15/3109، المؤرخ في 10-19الأمر رقم  -
المتعلق بعلاقات  ،30/12/0551المؤرخ في  ،00-51ممن القانون رق 025المعدلة لأحكام المادة 

الصادرة بتاريخ  ،21لعددا ،الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية الجمهورية  ،العمل
32/15/3109. 

 :المراسيم: رابعا

لعدم  ، المتعلق بتسريح الموظفين03/10/0566، المؤرخ في 66/027المرسوم التنفيذي رقم:  -
 .7/16/0566، بتاريخ 26العدد  ،الجريدة الرسميةالكفاءة المهنية، 

النموذجي  الأساسيالمتضمن القانون  ،32/12/0579المؤرخ في  ،79/95المرسوم رقم:  -
 .12/0579/ 32، بتاريخ 02العدد  ،جريدة الرسمية، موميةالع الإداراتالمؤسسات و لعمال 

المحدد لعلاوة المردودية الممنوحة  ،32/16/0551المؤرخ في  052-51لتنفيذي رقم المرسوم ا -
، بتاريخ 36، العدد التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية عماللل

35/16/0551. 

من ضبط قائمة المناطق ، يتض02/10/0552المؤرخ في  ،52/021: تنفيذي رقمالمرسوم ال -
في  المؤرخ 73/072ي المرسوم لمنصوص عليها فاالتي تخول الحق في تعويض المنطقة 

 نطقة، الجريدة الرسمية، بتاريخحساب تعويض المالمتعلق بكيفيات  09/19/0573
05/19/0573. 
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الذي يحدد الشبكة الاستدلالية  35/15/3115المؤرخ في  15/212المرسوم الرئاسي رقم  -
 لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

المتعلق بالتعويضات ذات  ،36/15/3115في ، المؤرخ 15/353 :المرسوم التنفيذي رقم  -
، الجريدة الرسمية 32/12/0569المؤرخ في  69/59المعدل للمرسوم  الجريدة،الصبغة العائلية 

 .5/01/3115، بتاريخ 62العدد

، يؤسس النظام التعويضي 02/19/3101، المؤرخ في 01/029المرسوم التنفيذي رقم:  -
 .06/19/3101بتاريخ  ،23لحجاب، الجريدة الرسمية، العدداو  وسائقي السياراتللعمال المهنيين 

 905-50ذي رقم ، يعدل المرسوم التنفي31/13/3102المؤرخ في  02/70سوم التنفيذي المر  -
المؤرخ في  15-70القانون رقم والمتضمن تطبيق أحكام  0550ر بديسم 33المؤرخ في 

 .36/13/3102، الصادرة بتاريخ 00ية، العدد الجريدة الرسمالمتعلق بالتمهين، و  35/16/0570

ن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد ، المتضم7/13/3130، المؤرخ في 60/30المرسوم  -
 .03/13/3130، بتاريخ 00شروط وكيفيات منحها، الجريدة الرسمية، العدد 

المحدد لشروط ممارسة أنشطة  05/12/3130المؤرخ في  30/022المرسوم التنفيذي رقم  -
، بتاريخ 21العدد  مكافأتها، الجريدة الرسمية،و التكنولوجي بوقت جزئي  والتطويرالبحث العلمي 

33/12/3130. 

 المناشير خامسا:

 الأدنى الوطني الأجر بتطبيق يتعلق ،21/21/1221 في المؤرخ المشترك، الوزاري المنشور -

 العامة والمديرية المالية وزارة عن الصادر العمومية، والإدارات للمؤسسات المضمون
 .للوظيفة
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 :المراجع .2

 أولا: الكتب

الجزء الاول، ديوان  حمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،أ -
 .3113المطبوعات الجامعية، 

أمال بالطاهر، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة،  -
 . 3102مصر، 

 .3117بوطبة مراد، نظام الموظفين في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -
 زهير بطاش، دليل تطبيقي حول الأجور، برتي للنشر، الجزائر. -
القانون الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  الطماوي محمد سليمان، الوجيز في -

0559. 
 .3109 والتوزيع، الجزائر رعمار بوضياف، الوظيفة لعامة في التشريع الجزائري، جسور للنش -
دارة شؤون الموظفين، دار النهضة العربية، بمصر،  -  .0550فوزي حبيش، الوظيفة العامة وا 
 .3112الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  لحسن بن شيخ، الملتقى في قضاء مجلس -
 .0556ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -
 .3116محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، مصر،  -
ية وبعض التجارب الأجنبية، هاشمي خرافي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائر  -

 .3101دار هومة، الجزائر، 

 المذكرات الجامعية ثانيا:

أحمد سنة، حقوق الموظف العمومي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية العامة،  -
 .3119كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 



 المراجعالمصادر و قائمة 

 

71 
 

لة من متطلبات نيل الجزائري، مذكرة مكم صبرينة قنيفي، حقوق الموظف العمومي في التشريع -
الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  في شهادة الماستر

3109/3106. 
فايزة هامل فراح، الحقوق المالية للموظف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  -

محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
3102/3109. 

   : المجلاتثالثا

 .3113/ 6/ 32، ليوم 2557، القضية رقم 0المجلة القضائية، مجلس الدولة، العدد  -
في ظل ارتفاع الأجور لدى أساتذة التعليم الثانوي، مجلة القانون الاجتماعي،  قادري حليمة، -

 .3102، 2العدد 
 كضمانة لحماية أجر العامل، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الامتيازبراهيمي نسيمة، مبدأ  -

 .3109، 10، العدد 00المجلد  ، جامعة مستغانم،العلوم السياسيةو كلية الحقوق 
زيان ، جامعة العمل المؤدى، مجلة آفاق العلوممبدأ فيساح جلول، حق الموظف في الراتب و  -

 .3105، سبتمبر5، العدد عاشور بالجلفة
، -موظفي قطاع الصحة حالة-المهنيبالمرض ليمان، نظام التعويض عن الإصابة س رمضاوي -

، بتاريخ 2مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة، العدد دراسات في الوظيفة العامة، مجلة
 .3105ديسمبر 

ظفين: دراسة حالة لخضر عبد القادر وعمام ريم، تأثير استحقاقات الموظفين على رضا المو  -
 الاقتصاديةكلية العلوم  ،الاقتصادية البشائر مجلة ،بالأغواط السكن والتجهيزات العموميةمديرية 

 .13/16/3105 0عدد ، 9، جامعة طاهري محمد بشار، مجلدوالعلوم التجارية وعلوم التسيير
كلية  مجلة الأحياء،، عيسى مرازقة وحدة متلف، علاوة المردودية كحافز لتحسين أداء الأفراد -

 .3105، 02مجلة الأحياء، العدد ، جامعة باتنة ،الإسلاميةالعلوم 
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- https://dzayerinfo.com/ar/ 
- ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
- 2020.html-213.com/2020/05/snmg-https://www.compta 
- rights-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal/ 
- www.droit.org 
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- ESSAID TAIB, Droit de la fonction publique, Edition distribution Houma, 
Algérie, 2003.  
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 الملخص:

 إليه المنوطها الموظف العام مقابل قيامه بالخدمة بنص القانون الجزائري مجموعة من الحقوق ليتمتع     
 .تمثيلا لدولةالعامة و  الإدارة لأوامر تنفيذا

المقترنة امة الذي ينص على مجموعة الحقوق المتضمن لقانون الوظيفة الع 60/60 الأمر إلىواستنادا    
 افةإضحق والذي يؤكد الطابع القانوني للعلاقة الوظيفية،  أهمبالموظف التي تقابل الواجبات كالراتب وهو 

 .الوظيفيةالقيام بالخدمة  ثناءوأخلال فترة التوظيف بمناسبة  والعلاوةالتعويضات  إلى

ي تعسف ناتج عن أالمادي من  هحقالحماية اللازمة للموظف من الجانب المالي وضمان  ولضمان   
عامة  إحكام يكرس أنللمشرع الجزائري ، كان لابد أخرىعن جهات  أوالعامة في استعمال سلطاتها  الإدارة

وفرض عقوبات متمثلة في غرامات مالية في حالة ما  الجزائريوضمانات تحكي الحقوق المالية للموظف 
  .بهاوالمساس  الأخيره ذهتم التعدي على 

Abstract 

     Algerian law stipulates a set of rights for a public official to perform the 
service entrusted to him pursuant to public administration orders and to 
represent a State. 

     According to Ordinance 06/03 of the Public Service Act, which provides for a 
set of rights associated with an employee who meets duties such as salary? This 
is the most important right and confirms the legal nature of the employment 
relationship. 

      In order to protect the employee from the financial aspect and to guarantee 
the material right of any arbitrariness resulting from the public administration 
to use its powers or from other entities. 

       The Algerian legislature was required to establish general provisions and 
guarantees that reflected the employee's financial rights and to impose 
penalties in the form of fines in the event of infringement. 

 
 


